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  لطالب في أصول الفقةزاد ا

  الأوللجزء ا

  

ابو البراء المصري 

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢

 

   إن الحمد الله  . . .  

نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات    

أعمالنا  من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ 

  إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .

  }  نُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ{    

  ) ١٠٢(آل عمران :    

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا {    

اً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیر

  .)  ١} ( النساء :  كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ *یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً{  

     ٧١- ٧٠الأحزاب} ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً لَكُمْ

  أما بعد  . . .    

، وأن  rفإن أصدق الحدیث كتاب االله ، وأن خیر الھدى ھدى نبیھ محمد    

 شر الأمور محدثاتھا ، وأن كل محدثة بدعة ، وأن كل بدعة ضلالة ، وأن كل

  ي النار .ضلالة ف

  ثم أما بعد  . . .   
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،  ، وھttو درجttات ومنttازل تعttرف بمttا تتصttل بttھ  فttإن شttرف العلttم لا یخفttى    

، فلذا كان أعلاھا علوم الدین التtي تtدرك    ، وقدرھا من قدره فسموھا من سموه

،  ، وإنمtا شtرفت وعظtم قtدرھا لصtلتھا بtاالله رب العtالمین        بھا معانیھ وأسراره

، وھttذا معنttى أكبttر مttن علttوم الشttریعة  الحقیقttة إلیttھ فھttي العلttوم الموصttلة فttي

، بل ھو شtامل لمtا یحقtق مtن العلtوم أسtباب الوصtول إلtى          المقننة بالاصطلاح

  . وجل االله عز

وإن ألصtق بالtدنیا فtي عtرف     ، فیندرج تحتtھ كtل علtم أدى إلtى ھtذه الحقیقtة          

مtا مtن   و،  ت، لكن من العلم ما یصtیر إلtى ھtذه الحقیقtة بالمقاصtد والنیtا       الناس

  إنسان یسعى لتحصیلھا فیجد لذتھا عند الطلب إلا وجرتھ بنفسھا إلtى الإخtلاص  

، ثtم   ، ومtا لنtا فیtھ كبیtر نیtة      طلبنtا ھtذا العلtم   " : ـ    رحمtھ االله ـt   مجاھدكما قال 

  ١" .  رزق االله بعد فیھ النیة

علـم  : "  rورسtولھ  ومtراد  االله تعtالى   وأعظم العلوم التي یtدرك بھtا مtراد      

كت}اب أنزلن}اه إلی}ك    : {  فقtال  كتابtھ  بتtدبر  ، فإن االله تعtالى أمtر  "  أصول الفقه

أف}}لا : {  ، كمttا قttال ٢٩ : ص } مب}}ارك لی}}دبروا آیات}}ھ ولیت}}ذكر أول}}و الألب}}اب    

أف}لا یت}دبرون   : {  ، وقtال ٢٤ : } محمtد  یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھ}ا 

  . ٨٢ : } النساءلافا كثیرا القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیھ اخت

 یعرفھ بمعبوده تبارك، فقھ في دینھ : وأعظم ما یؤتاه الإنسان من المعرفة    

  ،وسؤال   ، وذلك لھ من المغالیق التي لا تفتح إلا بالإخلاص وتعالى ویوصلھ بھ

                                                 
 أخرجھ الدارمي بسند حسن .  ١
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 ، االله تعttالى التوفیttق مttع بttذل الجھttد فttي اسttتعمال الآلttة التttي ھttي مفttاتیح ذلttك    

"  r، كما قال النبtي   علامة على أن االله تعالى أراد الخیر بصاحبھاوالفتح فیھا 

علـم أصـول   " وتلtك الآلtة ھtي    ،  ٢"  یفقھ}ھ ف}ي ال}دین    االله بھ خی}راً  من یرد

  " . الفقه

لا من العلوم التtي تقصtد لtذاتھا وإنمtا     ،  ولما كان أصول الفقھ من علوم الآلة   

      tلال مtة الحtدین ومعرفtي الtھ فtا     للتوصل إلى الفقtئن إلیھtق یطمtرام بطریtن الح

أحببtت أن أدلtى بtدلوي وأخtط بقلمtي فأكتtب فtي        ،  العالم ویقتنع بھا طالب العلم

حسtن العtرض وسtھولة البیtان وتیسtیر الألفtاظ ، حتtى         ھذا العلtم ، مtع مراعtاة   

یستطیع القارئ أن یستوعب ھذا العلم ویھضمھ بدون تعقید أو غمtوض ، وھtذا   

 كتttاب وھttو أن یفھttم القttارئ الغیttر متخصttص   ھttو الھttدف مttن تصttنیف ھttذا ال  

  بعض جوانب ھذا العلم . وطالب العلم المبتدئ

، ولطالtب   الكtریم  ئأن نعطtي للقtار   بtإذن االله  وفي ھذا الكتاب سtوف نحtاول     

مtا  عن علم أصول الفقھ ما ھو ؟ وما خصائصtھ ؟ و  عاماً تصوراً العلم المبتدئ

  مصادره ؟ 

ا العمtل متقttبلاً ، ولوجھttھ تعttالى خالصttاً ، وأن  نسtأل االله تعttالى أن یجعttل ھttذ    

  ینفع بھ المسلمین والمسلمات إنھ ولى ذلك والقادر علیھ .     

@   @   @   @  

  
                                                 

  متفق علیھ .  ٢
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  الباب الأول

  التعريف بعلم أصول الفقه

الحیاة البشریة على الأرض بثقلھtا ومسtؤولیة الحفtاظ علtى توازنھtا لtیس       إن    

، ومtا   ك لما تتضمنھ من عمtق وتشtعّب ودقtة   ، وذل ھینة العبء ولا سھلة القیاد

، ومطtامح   ، ومصالح تتعارض وتصtطلح  تزدحم بھ من رغبات تتفق وتختلف

، وأنtواع مtن    ، وأصtناف مtن السtلوك    ، وأمزجة تصtفو وتتكtدر   تلتقي وتفترق

، وقبائtل تتنtوع    ، وبمtا فیھtا مtن شtعوب تتبtاین اسtتعداداتھا وأھtدافھا        الظروف

،  ا مtن أحtداث الtزمن وتقلبtات الأیtام وصtروف الtدھر       ، وبما یعتریھt  مساعیھا

، ومttا ینتظمھttا مttن حركttة لا  وبمttا یلابسttھا مttن لمسttات الخیttر ووخttزات الشttر

، وبمttا تتطلبttھ مttن علاقttة بمبttدع الوجttود وعلائttق بالمخلوقttات عمومttا   تتوقttف

  . وبین البشر على وجھ الخصوص

رجttع إلیttھ مبھماتھttا ھttذه الحیttاة لا بttد لھttا مttن میttزان تنضttبط بttھ أمورھttا وت     

  . ، وتقاس بھ جمیع حالاتھا وتوزن بھ اختلافاتھا

،  ولقد وھب الخالق سبحانھ وتعالى للإنسان العقل لیمیز بھ ویزن بtھ الأمtور     

، والعقttل عرضttة  ولكنttھ لttم یتttرك ھttذا العقttل یتخttبط وحttده فttي متاھttات الحیttاة 

، فج}}اء  ة ال}}خللت}}أثر باض}}طرابات النف}}وس واع}}تلال الأجس}}ام وم}}ؤثرات البیئ}}   

تعالى للعقل البشري ببیان مرتكزات مصالح البشر التي تشمل مصالحھم  عونھ

رون بھtا  أصول النظم التي یسی ، فبیّن للناس في الحیاة الدنیا وفي الحیاة الآخرة

  . الحیاة ویبصرون بھا الطریق حتى یحقق الإنسان معنى خلافتھ في الأرض

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٦

  البقرة :  }كَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةًوَإِذْ قَالَ رَبُّ{یقول تعالى :     

 ، وحتى یطمئن للغایات الصالحة وحتى یستطیع الاھتداء والسیر بلا عثرات   

كttان ھttذا العttون الإلھttي للعقttل البشttري عttن طریttق وحیttھ تعttالى لرسttولھ علیttھ 

لسنة الشریفة أصول ، فتجلت في القرآن الكریم وا الصلاة والسلام وعصمتھ لھ

، فقttد فصttل لنttا ھttذان المصttدران مttا فصttّلا مttن     الأحكttام الفقھیttة ومرتكزاتھttا 

الأحكام وتضمّنا من المبادئ والقواعد والتوجیھات العامة مtا یقtود العقtول إلtى     

  . سواء السبیل

مttن شttرح وتوضttیح   rلttوه عttن الرسttول  ومttا نق y مجھttودات الصttحابةوب   

جtاء البیtان لھtذه     yي أعقبtت الصtحابة   لأجیال الت، وبمجھودات أئمة ا وتوجیھ

المصادر واتضحت المنtاھج التtي یمكtن اتباعھtا لاسtتمداد الأحكtام التtي یعتمtد         

ذو شtأن خطیtر وأھمیtة بالغtة ھtو       ، وبذلك تكtون علtم   علیھا الناس في مسارھم

  . علم أصول الفقھ الإسلامي

الأصول ھو میدان فسیح  ومن المعلوم أن الفقھ الإسلامي الذي یقوم على ھذه    

، ومttن ھنttا یمكttن للنttاظر  یشtتمل علttى إجابttات لجمیttع شttؤون النtاس وحttاجتھم  

،  إدراك أھمیة علم الأصول وخطورتھ والمكانة الرفیعة التي یحتلھا بین العلوم

 لأنھ الأساس للأحكام التي تحدد مسار الخلق وترس}م ط}ریقھم الموص}ل لبل}وغ    

  . مصالحھم قبل الممات وبعد الممات

وكمttا یتوصttل بعلttم الأصttول لمttدارك الأحكttام ومسttالكھا كttذلك یتوصttل بttھ       

  . لمقاصد الأحكام وأھداف الشریعة وروحھا مما یطمئن القلوب والعقول
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  قال القاضي العضد :     

" فإن من عنایة االله تعالى بالعبtاد أن شtرع الأحكtام ، وبtین الحtلال والحtرام          

جیھم في المعاد ، ولما علم كونھا متكثtرة ، وأن  سبباً یصلحھم في المعاش ، وین

قوتھم قاصرة عن ضبطھا منتشرة ، ناطھا بدلائل ، وربطھtا بأمtارات ومخایtل     

ھا بعttد أخttذھا مttن  ورشttح طائفttة ممttن اصttطفاھم لاسttتنباطھا ، ووفقھttم لتttدوین  

  مأخذھا ومناطھا .

، أفtردوا  وكان لذلك قواعد كلیة بھا یتوصل ، ومقtدمات جامعtة منھtا یتوسtل        

لttذلك علمttا أسttموه أصttول الفقttھ ، فجttاء علمttاً عظttیم الخطttر ، محمttود الأثttر ،    

  ٣یجمع إلى المعقول مشروعاً ، ویتضمن من علوم شتى أصولاً وفروعاً " . 

ویظھttر فضttل علttم أصttول الفقttھ وشttرفھ مttن جھttة عمttوم موضttوعھ ، إذ أن     

ك أن ما كانت الحاجtة  أصول الفقھ یحتاج إلیھ المفسر والمحدث والفقیھ ، ولا ش

إلیھ ماسة في علوم عدیدة ، یزداد شرفھ وفضلھ علtى غیtره ممtا لیسtت الحاجtة      

  إلیھ كذلك ، وكذلك یظھر فضلھ من جھة اشتراك العقل والنقل فیھ . 

  قال الإمام الغزالي :     

وأشرف العلوم ما ازدوج فیھ العقل والسمع واصطحب فیھ الرأي والشرع "    

 صtولھ مtن ھtذا القبیtل فإنtھ یأخtذ مtن صtفو الشtرع والعقtل سtواء           وعلم الفقھ وأ

ولا ھtو  ، السبیل فلا ھو تصرف بمحض العقول بحیث لا یتلقاه الشرع بtالقبول  

  .مبني على محض التقلید الذي لا یشھد لھ العقل بالتأیید والتسدید 

                                                 
  .  ١/٤أنظر : " شرح مختصر المنتھى " للعضد   ٣
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وكttان ، ولأجttل شttرف علttم الفقttھ وسttببھ وفttر االله دواعttي الخلttق علttى طلبttھ     

  ٤" .  وأعواناً وأكثرھم أتباعاً،  وأجلھم شأناً،  ماء بھ أرفع العلماء مكاناًالعل

كما أن أصول الفقھ یظھر فضلھ من جھة أن الفقھ محتاج إلیھ ومستند علیھ ،    

  والفقھ لھ فضل وشرف ، فالأصول التي ھي مستمدة ومستندة أفضل وأشرف . 

  ولذلك یقول ابن برھان :     

االله وأعانtك أن أجtل العلtوم قtدراً ، وأسtماھا شtرفاً وذكtراً علtم         " فاعلم وفقك    

أصول الفقھ ، وذلtك لأن الفقtھ أجtل العلtوم قtدراً ، وأسtماھا شtرفاً وذكtراً ، لمtا          

           tرف الشtرف شtا یعtاد ، وإنمtاش والمعtي المعtاد فtالح العبtن مصtھ مtئ یتعلق ب

  وقدره بتقدیر فقده وتصویر ضده .

      ttذه المراسttد ھttدرنا فقttو قttوعة   ولttرعیة ، الموضttام الشttة ، والأحكttم المرعی

 مضاعین ، لا یأتمرون لأمtر آمtر    لأفعال الإنسانیة ، لصار الناس فوضى ھملاً

  ولا ینزجرون لزجر زاجر ، وذلك من الفساد في العباد والبلاد ما لا خفاء بھ . 

وإذا عرفت ھذا ، وعرفtت أن الفقtھ ومرتبتtھ ، فمtا ظنtك بأصtولھ التtي منھtا            

  تمداده ، وإلیھا استناده ؟ اس

فمن الواجtب علtى كtل مtن اشtتغل بالفقtھ أن یصtرف صtدراً مtن زمانtھ إلtى               

     ٥ معرفة أصول الفقھ لیكون على ثقة مما دخل فیھ قادراً على فھم معانیھ " .

     
                                                 

  .  ٤/  ١أنظر : " المستصفى " للغزالي   ٤
  .  ٤٧،٤٨/ ١أنظر : " الوصول إلى الأصول "   ٥
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  یقول الإمام الشوكاني :    

لملجأ الtذي یلجtأ   " فإن علم أصول الفقھ ھو العلم الذي یأوي إلیھ الأعلام ، وا   

    ٦إلیھ عند تحریر المسائل وتقریر الدلائل في غالب الأحكام " . 

 @   @   @   @ 

 

 

  

  

  

  

  

                                                 
  .  ١/٤٤ر : " إرشاد الفحول إلى علم الأصول " للشوكاني أنظ  ٦
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  تعريف علم أصول الفقه

   إلى قسمین وھما :  تعریف علم أصول الفقھ ـ رحمھ االله علیھمـ علماؤنا قسم     

ف یمكttن علttى الفttن المعttرو ولقبttاً أصttول الفقttھ باعتبttاره علمttاً تعریttف  &   

، وح}}}ال  ، وكیفی}}}ة الاس}}}تفادة منھ}}}ا  أدل}}}ة الفق}}}ھ الإجمالی}}}ة  " :  تعریفtttھ بأنtttھ

     ٧ " . المستفید

:  وقد اشتمل ھذا التعریف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعtة وھtي     

  : ، وذلك كما یلي ، والاجتھاد ، وطرق الاستنباط الأدلة

   ١ : tttي " أدل}}}ة الفق}}}ھ الإجمالی}}}ة  "ـtttا   : ، وھtttق علیھtttرعیة المتفtttة الشtttالأدل

  . والمختلف فیھا

   ٢  : tن   أي ، " كیفی}}ة الاس}}تفادة منھ}ا  "ـttرعیة مttام الشtتفادة الأحكttة اسttكیفی :

،  : الأمttر والنھttي ، مثttل ، والمقصttود بttذلك طttرق الاسttتنباط  الأدلttة الشttرعیة

  . ، والمنطوق والمفھوم ، والمجمل والمبین ، والمطلق والمقید والعام والخاص

ویtدخل فtي ذلtك مباحtث التعtارض       ، : المجتھد أي ، " حال المستفید "ـ : ٣   

 ، وتدخل مباحث التقلید أیضtاً  ، والفتوى لأنھا من خصائص المجتھد والترجیح

   . لھ لكون المقلد تابعاً

، وھtذا المبحtث    مبحtث الأحكtام  : بقي من مباحث علم الأصول رابعھا وھtو     

 ، فتكtون  باعتبار أن موضوع أصول الفقھ ھtو الأدلtة  لا یدخل في ھذا التعریف 
                                                 

  . ١/٤٤" شرح الكوكب المنیر " لابن النجار  ) ٢١: " قواعد الأصول " ( ص :  أنظر  ٧
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الأحكttام بھttذا الاعتبttار مقدمttة مttن مقttدمات علttم أصttول الفقttھ غیttر داخلttة فttي     

  . موضوعھ

،  ، وطtttرق الاسtttتنباط : الأدلtttة وعلtttى كtttل فtttإن مباحtttث ھtttذا العلtttم أربعtttة    

في  وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة ، ، والأحكام والاجتھاد

لعلtم   ، وسtواء اعتبtر موضtوعاً    ، سواء ذكر في التعریtف أم لtم یtذكر    ھذا العلم

  . الأصول أم لم یُعتبر

" و "  أص}}ولمttن كلمتttین "  أصttول الفقttھ باعتبttاره مركبttاً أمttا تعریttف  &   

  .ھاتین الكلمتین فإن ھذا یحتاج إلى تعریف  "  الفقھ
` 

  ، وھو في اللغة یطلق على معان متعددة ، منھا :  : جمع أصل فالأصول    

: ما یستند وجود الشئ إلیھ ، فالأب أصل الولد ، والنھر أصtل   أن الأصل ھو   

    ٨ الجدول .

والأصل ھو : منشأ الشئ ، مثل القطن فإنھ أصل للمنس}وجات ، لأنھ}ا تنش}أ       

    ٩عنھ . 

  ناء حسیاً أم معنویاً .سواء كان الب ،والأصل : ما یبتنى علیھ غیره     

` 
                                                 

  .  ١/٧ يأنظر : " الإحكام في معرفة الأحكام " للآمد  ٨
  .  ١/٣٨أنظر : " الكوكب المنیر "   ٩
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في الاصطلاح فإنھ أطلق على عدة معان ، وقد ذكر ابن النجtار   الأصلوأما    

" غالبtاً ،   ال}دلیل ى ما یسمى بtـ "  الفتوحي أن إطلاق الأصل في الاصطلاح عل

لtى غیtر   ، ویُطلtق ع  : دلیلھtا  أي ، " أصل ھذه المسألة الكتاب والسنةكقولھم " 

  ١٠ . ، إلا أن ھذا الإطلاق ھو المراد في علم الأصول ذلك
` 

   : أرجحھاقھ في اللغة على أقوال متعددة فاختلف العلماء في معنى ال    

، سttواء أكttان فھمttاً للأشttیاء الدقیقttة ، أم فھمttاً للأشttیاء     : مطلttق الفھttم  الفق}}ھ   

    ١١ المتكلم أم لغیره . الواضحة ، وسواء أكان فھماً لغرض

  وعلى ھذا یقال : فقھتُ أن السماء فوقنا ، كما یقال : فقھت النحو ، أو أصول     

  الفقھ . 

    ١٢ وقد قال بھذا المعنى للفقھ أكثر العلماء .     

` 

ر   تعددتtروه تكtار  عبارات الأصولیین في معناه اصطلاحاً ، وفي كثیر ما ذك

  ولا یسلم من المناقشة التي ترد علیھ .

  وسنكتفي ھنا بذكر المعنى الشائع المتداول بین الأصولیین ، وھو أن الفقھ     

                                                 
  . ١/٣٩ن النجار أنظر : " شرح الكوكب المنیر " لاب  ١٠
  .  ١/١٨أنظر : " أصول الفقھ الإسلامي " للشیخ مصطفى شلبي   ١١
  .   ١/٤٠أنظر : " شرح الكوكب المنیر " لابن النجار   ١٢
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  " .  العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیةھو : " 

  شرح التعریف :  /    

أكtان بالtذات كزیtد      " : جنس في التعریف یشtمل كtل علtم سtواء    العلم  قولھ "   

  أم بالصفات كسواده ، أم بالأفعال كقیامھ ، أم بالأحكام كالإیجاب .

والمttراد بttالعلم : مطلttق الإدراك الشttامل للظttن والیقttین ، ولttیس المttراد بttھ          

     ١٣التصدیق الیقیني ، لأن أكثر مسائل الفقھ ظنیة . 

، بمttا لا حكttم فیttھ  قیttد أخttرج العلttم" : جمttع حكttم ، وھttو  بالأحك}}اموقولttھ "    

أو نفیtھ  ، والحكم یراد بھ ھنا : إثبtات أمtر لآخtر     كالذوات والصفات والأفعال ،

  . عنھ

" : نسبة إلى الشرع ، وھي الأحكام المtأخوذة مtن الشtرع      الشرعیةوقولھ "    

أي : من أدلتھ مباشرة ، أو بواسطة الاجتھاد ، كقولنا : الصلاة واجبtة ، والربtا   

  حرام .  

" قید ثان في التعریف ، یخرج بھ الأحكام العقلیة ، مثtل :   الشرعیةكلمة " و   

الواحد نصف الاثنین ، والكل أكبر من الجزء ، والأحكام الحسیة ، مثtل : النtار   

  محرقة ، والشمس طالعة .

أي : المتعلقة بما یصدر عن الناس من  وقولھ " العملیة " : نسبة إلى العمل ،   

 ، وھttذا قیttد ثالttث یخttرج بttھ الأحكttام الزكttاة والصttوم والبیttعأعمttال كالصttلاة و

                                                 
یقال : فقھ ـ بكسر القاف ـ إذا فھم ، وینظر في كتب اللغة : أساس البلاغ}ة للزمخش}ري     ١٣

    ي ، وذلك في مادة ( فقھ ) .، ولسان العرب لابن منظور ، ومختار الصحاح للراز

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٤

فtي   ، فإن العلم بھtا لا یسtمى فقھtاً   الاعتقادیة الأحكام  مثلالشرعیة غیر العملیة 

  .  لاختصاص الفقھ بالعلم بالأحكام العملیة ، الاصطلاح

" : الحاصل بعد أن لم یكن ، وھو قیtد رابtع فtي التعریtف      المكتسبوقولھ "    

بtھ علtم االله تعtالى ، لأن علمtھ جtل وعtلا لا یوصtف بكونtھ مكتسtباً ، إذ          یخرج 

  علمھ سبحانھ أزلي قدیم . 

" : أي : مtن أدلtة الأحكtام الشtرعیة العملیtة ، وھtو جtار         من أدلتھاوقولھ "    

، وعلttم  علtم االله جttل وعtلا فإنttھ أزلtي    بttھ یخtرج ومجtرور متعلtق بالمكتسttب ،   

 ، وعلtم الرسtول   علام االله لھ ولا كسب لtھ فیtھ  جبریل علیھ السلام فإنھ حصل بإ

r ًفي الاصطلاح بما أوحي إلیھ فإنھ علم لدُني فلا یسمى فقھا .  

" : أي : الأدلtة الجزئیtة التtي تتعلtق بالمسtائل الجزئیtة ،        التفص}یلیة وقولھ "    

فیttدل كttل واحttد منھttا علttى حكttم جزئttي ، لأن بحttث الفقیttھ فttي الجزئیttات لأن     

الأحكttام الجزئیttة ، والأحكttام الجزئیttة تؤخttذ مttن الأدلttة   غرضttھ الوصttول إلttى

  التفصیلیة .

، الttذي یttدل  ٤٣} البقttرة :  وأقیم}}وا الص}}لاة وآت}}وا الزك}}اة كقولttھ تعttالى : {    

على حكم بعینھ ، وھو وجوب الإقامة لفعل مtن أفعtال المكلفtین وھtو الصtلاة ،      

  ووجوب الإیتاء لفعل من أفعال المكلفین وھو الزكاة .  

، الtذي یtدل علtى حكtم بعینtھ       ٣٢} الإسtراء :   ولا تقربوا الزنىوكقولھ : {    

  وھو التحریم لھذا الفعل .
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  نشأة علم أصول الفقه

أصول الفقھ ككثیر مtن العلtوم الإسtلامیة لtم یأخtذ شtكلھ النھtائي الtذي یمیtزه             

وعھtد  ، أما في العھtد النبtوي    عن سائر علوم الشریعة إلا في آخر القرن الثاني

عtن   متمیtزاً  مسtتقلاً  الصحابة وأوائل عھد التtابعین فلtم یكtن أصtول الفقtھ علمtاً      

، ولكن قواعده العامة كانت موجtودة منtذ عھtد رسtول      غیره من علوم الشریعة

،  ، فالأدلة الشرعیة التي ھي موضوع ھذا العلtم الtرئیس كانtت معروفtة     rاالله 

،  rفttي عھttد رسttول االله   والاسttتدلال بالكتttاب والسttنة والقیttاس كttان حاصttلاً   

بحكtم معtرفتھم بلغtة العtرب      yودلالة الكتاب والسنة كانtت معروفtة للصtحابة    

،  ، فھttم أمttراء الفصttاحة والبیttان  rالتttي نttزل بھttا القttرآن وتكلttم بھttا الرسttول  

، وعمttوم  ، وإطttلاق وتقییttد  وأعttرف النttاس بمعttاني اللغttة مttن حقیقttة ومجttاز   

وا بحاجtة إلtى أن توضtع لھtم قواعtد      ، ولم یكون ، ومنطوق ومفھوم وخصوص

  . تبین طرق الدلالات

، والظtروف التtي قیلtت     وھم بالإضافة إلى ما سبق قد عرفوا أسباب النtزول    

بقضاء أو  r، وشھدوا الحوادث التي قضى فیھا الرسول  فیھا الأحادیث القولیة

انوا ، وكtt ، فأغنttاھم ذلttك عttن كثیttر ممttا احتttاج إلیttھ المتttأخرون  سttنَّ فیھttا سttنة

یجمعون إلى ذلك سلامة النیة وحسن القصد في طلب الحق مtن غیtر ھtوى ولا    

  . تعصب

،  فیما یعرض لھtم مtن الحtوادث    rیفزعون إلى الرسول  yكان الصحابة و   

 ، سtواء أكtان الtوحي متلtواً أم     فإن كان الحكم قد أوحي إلیھ بھ أفتtاھم وأرشtدھم  
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، فtإن   یح نظر فیما أوحي إلیtھ ، وإن لم ینزل علیھ في ذلك وحي صر غیر متلو

وإلا انتظر الوحي الذي لا یلبث أن یأتیھ عtن  ، ظھر لھ حكم المسألة أخبرھم بھ 

  . قرب بحكم ما أشكل علیھ

م}ا أُن}زل عل}ي     "، فقtال :   عن الصدقة بالحمر الأھلیة rسئل رسول االله وقد    

 *ة خی}را ی}ره   فمن یعم}ل مثق}ال ذر  {  : فیھا شيء إلا ھذه الآیة الفاذة الجامعة

  ١٤ " . } ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره

، ومثلھ إنكاره  بعموم الكتاب على مسألة جزئیة rفھذا استدلال من الرسول    

، واسttتدلالھ  تttأخره عtن إجابttة ندائtھ لاشttتغالھ بالصtلاة    t علtى أبtي بttن كعtب   

ا ی}}ا أیھ}}ا ال}}ذین آمن}}وا اس}}تجیبوا الله وللرس}}ول إذ  علیttھ بعمttوم قولttھ تعttالى : {  

    ١٥ . ٢٤: }الأنفال  دعاكم لما یحییكم

فیما لم یرد فیtھ نtص بخصوصtھ ولا بعمومtھ اجتھtاده فtي        r ومن اجتھاداتھ   

، وسtیأتي   ، وعقد الصلح مع أھtل مكtة عtام الحدیبیtة     أخذ الفداء من أسرى بدر

  . لھذا مزید بیان في باب الاجتھاد إن شاء االله تعالى

فكانوا یجتھدون فtي فھtم النصtوص     rل االله بعد وفاة رسو yوأما الصحابة    

، ویقیسtون المسtائل   م ، ویسأل بعضھم بعضا فیما خفي علیھ من الكتاب والسنة

، ولم یكونوا بحاجة إلى وضع قواعد تضبط اسtتدلالھم مtع حضtور     بما یشبھھا

، وكttذلك كttان الحttال فttي عھttد كبttار    تلttك القواعttد فttي أذھttان المجتھttدین مttنھم  

  . التفاضل بینھم في العلم والفتوى التابعین مع ظھور
                                                 

  متفق علیھ .   ١٤
  ) وصححھ الألباني .   ٢٧٨٥صحیح : أخرجھ الترمذي رقم : (   ١٥
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أكبر مtن التمtایز    وفي أواخر عھد التابعین بدأت المدارس الفقھیة تظھر قدراً   

، وبtرز فtي    بمدرسtة أھtل الtرأي    ، فبرز في العراق ما سمي أخیراً والاختلاف

   ١٦.  المدینة ما عرف بمدرسة أھل الحدیث

، وربمtا سtأل    الاتجtاه أو ذاك وكان طلاب الفتtوى یتtرددون بtین علمtاء ھtذا         

بعضھم في النازلة أكثر من عالم من غیر أن ینكر ھtؤلاء أو أولئtك علtى عtوام     

  . الناس سؤالھم لمن یثقون بھ

وكان فtي كtل بلtد مtن حواضtر الإسtلام علمtاء یرجtع إلtیھم النtاس فtي الفتیtا                

مtا التقtى   ، ولھؤلاء العلماء طلاب تأثروا بمنھجھم واقتفوا آثtارھم ورب  والقضاء

، فإمttا أن یرجttع أحttدھم إلttى قttول     العلمttاء فتنttاظروا وأدلttى كttل مttنھم بحجتttھ   

، وربمtا التقtى    صاحبھ أو یبقى على رأیtھ لقناعتtھ بصtحتھ لا حبtا فtي الخtلاف      

  . الطلاب فتفاخر كل منھم بأستاذه ومعلمھ

وفttي ھttذه الأثنtttاء بttدأ التعصttب لtttرأي الشttیخ والإعجttاب بtttھ یطغttى علtttى           

رجtع إلیھtا لtوزن الآراء    ، ولم تكن ھنtاك قواعtد یُ   بعض الطلابالإنصاف عند 

  . ومعرفة الراجح منھا والمرجوح

،  ، وضttعف اللسttان العربttي  وفttي ھttذا الوقttت كثttر اخttتلاط العجttم بttالعرب      

، وتصttدر  ودخttل الوضttع فttي الحttدیث لنصttرة مttذھب سیاسttي أو لتأییttد رأي     

، واحتاجت السtنة   سیر وإیضاح، واحتاج القرآن إلى تف للروایة من لم یكن أھلاً

  . إلى تمییز الصحیح منھا عن الضعیف
                                                 

في " معالم السنن " للخطابي : انقسام أھل الزمان إل}ى أھ}ل ح}دیث وأث}ر ، وأھ}ل فق}ھ         ١٦
  ونظر  
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ـ رحمttھ االله ـ فttي وضttع قواعttد تضttبط         الش}}افعيولttذلك كلttھ شttرع الإمttام      

، وتبttین عمttل الفقیttھ عنttد    ومttا لا یصttلح  ، وتبttین مttا یصttلح دلttیلاً   الاسttتدلال

ن فكtا  ، ، وتؤسtس قواعtد الفھtم لنصtوص الكتtاب والسtنة       تعارض الأدلtة عنtده  

، وجعلھtا بمثابtة مقدمtة    "  الرس}الة كتابtھ : "  فكتtب   أول من دون في ھtذا العلtم  

، فتلقاھا أكثر الناس بالقبول وأعجبوا بھا حتى قال الإمtام أحمtد    "  الأم" لكتاب 

، فقلنا : یا "  ما أحد من أصحاب الحدیث حمل محبرة إلا وللشافعي علیھ مِنة "

اب الttرأي كttانوا یھttزأون بأصttحاب   إن أصttح" ؟ قttال :  أبttا محمttد كیttف ذلttك  

   ١٧ ."  الحدیث حتى علمھم الشافعي وأقام علیھم الحجة

، بtل كتtب    ولم یكن كتاب الرسالة ھو كل مtا كتبtھ الشtافعي فtي أصtول الفقtھ         

،  أخرى لكنھا لم تكن في شمول الرسالة ولا في تمحضھا لمسائل ھذا العلم كتباً

، وكتtاب   ، وجماع العلم ل الاستحسان، وإبطا ومن تلك الكتب اختلاف الحدیث

  ١٨ . أحكام القرآن

وبعد الإمام الشافعي تتابع التألیف في ھذا العلم فكتب الإمام أحمد ب}ن حنب}ل      

،  ، وإبطال التقلی}د  الإجماع وكتب داود الظاھري :،  rطاعة الرسول :  كتاب

خب}ر  ف}ي   ، وكت}ب عیس}ى ب}ن أب}ان كتاب}اً      ، والخص}وص والعم}وم   وخبر الواحد

، وكتب الكرخي رسالة في أصول الفقھ طبعت مع كتاب تأسیس النظ}ر   الواحد

وھ}ي تق}ع ف}ي ورق}ات قلیل}ة أش}بھ بقواع}د فقھی}ة لعلم}اء          ، لأبي زید الدبوسي 

  ،  ، لأبي بكر الجصاص ، ومن أقدم كتب الحنفیة الموجودة : الفصول الحنفیة

                                                 
  ) .  ٨٦أنظر : " الانتقاء " لابن عبد البر ( ص :   ١٧
  . ١/٧المحیط " أنظر: " البحر   ١٨
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  . وھو مطبوع محقق

  ما عصر ازدھار التألیف في أصtول الفقtھ  وكان القرنان الخامس والسادس ھ   

للقاضtي عبtد الجبtار،     ة ،حیث ظھرت فیھما أھم كتtب أصtول الفقtھ مثtل العمtد     

، والتبصttرة كلاھمttا لأبttي إسttحاق   ، واللمttع والمعتمttد لأبttي الحسttین البصttري 

، وشفاء الغلیtل   ، والمستصفى والمنخول ، والعدة للقاضي أبي یعلى الشیرازي

، وأصtول   ، والتمھیtد لأبtي الخطtاب الكلtوذاني     لابن عقیل ، والواضح للغزالي

، والإشtttارة لأبtttي الولیtttد  ، وإحكtttام الفصttول  ، وأصtttول البtttزدوي السرخسttي 

  . الباجي

، فأمtا   وفي أواخر القرن السادس وما بعtده انتشtرت المختصtرات والشtروح       

 المختصرات فكان القصد منھا الحفtظ وجمtع أكبtر قtدر مtن المسtائل الأصtولیة       

وأمttا الشttروح فكttان القصttد منھttا حttل مttا فttي   ، فttي كتttاب صttغیر یمكttن حفظttھ

، وتقریttب المسttائل   ، وتفصttیل مttا فیھttا مttن إجمttال    المختصttرات مttن إشttكال  

  . بضرب الأمثلة وبیان الراجح من الأقوال بذكر الأدلة

@   @   @   @   @  
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  موضوع علم أصول الفقه 

ھا ، ووضع الحدود الفاصلة فیما بینھا من المعروف أن تمیز العلوم عن بعض   

  لا یكون إلا ببیان موضوع كل علم منھا ، وتمییزه عما سواه . 

غیر أنھ ینبغي لنا لتحدید الموضوع الذي یبحثھ علم أصول الفقھ ، أن نفھم    

  ما یریدونھ بالموضوع ، لنكون على بینة مما سنتحدث عنھ  .

ك العلم عن عوارضھ الذاتیة ، كبtدن  : ما یبحث في ذل وموضوع كل علم ھو   

الإنسان لعلم الطtب ، فإنtھ یبحtث فیtھ عtن أحوالtھ مtن حیtث الصtحة والمtرض            

وكالكلمة لعلم النحو ، فإنھ یبحث فیھ عن أحوالھا ، من حیث الإعراب والبناء .  

  ١٩ . . ألخ .

ومعنى البحث عن العوارض الذاتیة للموضوع ، حملھا علیtھ ، وإثباتھtا لtھ ،       

كقولنttا : الكتttاب یثبttت بttھ الحكttم ، أو حملھttا علttى أنواعttھ كقولنttا : الأمttر یفیttد    

الوجوب ، أو على أعراضھ الذاتیة ، كقولنا : العام یفید القطtع ، أو علtى أنtواع    

  أعراضھ الذاتیة ، كقولنا : العام الذي خص منھ البعض یفید الظن .

       tھ عنtراد بtا یtذكر أن    وإذ قد تحدد لنا معنى الموضوع ، ومtا نtاء ، فإننtد العلم

  العلماء كانت لھم وجھات نظر متعددة في تعیین موضوع ھذا العلم . 

فttذھب بعضttھم إلttى أن موضttوعھ : ھttو الttدلیل الشttرعي الكلttي ، مttن     &    

  حیث ما یثبت بھ الأحكام الكلیة .

                                                 
  ) .   ١٨أنظر : " تحریر القواعد المنطقیة " لقطب الدین الرازي ( ص :   ١٩
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  فالأصولي یبحث ـ مثلاً ـ في القیاس وحجیتھ     

  وما یدل علیھ ، وھكذا . والعام وما یفیده ، والأمر     

فالقرآن الذي ھو دلیل شرعي ، لم ترد نصوصھ على حال واحtدة ، بtل منھtا       

ما ھtو بصtیغة الأمtر ، ومنھtا مtا ورد بصtیغة النھtى ، ومنھtا مtا ورد عامtاً أو           

  مطلقاً . 

فھtذه الأمttور ، أي : الأمtر والنھttى والعمtوم والإطttلاق وسtواھا ، تعتبttر مttن        

شرعي العام ، الذي ھو القرآن الكریم والأصولي یبحtث فtي ھtذه    أنواع الدلیل ال

  الأنواع وما یفیده . 

فھttو باسttتقرائھ لنصttوص ـ مttثلاً ـ یتوصttل إلttى أن الأمttر یفیttد الوجttوب ،              

والنھى یفید التحریم ، والعام یتناول جمیع ما یصلح لھ قطعاً ، وأن المطلق یدل 

  على ثبوت الحكم على إطلاقھ ، وھكذا . 

فالأدلttة ، أو أنواعھttا ، أو الأعttراض الذاتیttة لھttا ، أو مttا تركttب منھttا ھttي           

    ٢٠ موضوع ھذا العلم .

وذھب بعض العلماء إلى أن موضوع الأصول ھو الأحكام الشرعیة من  &    

  ٢١حیث ثبوتھا بالأدلة . 

  فعلى رأیھم یكون موضوعھ : الأحكام التكلیفیة : من وجوب وندب وحرمة     

                                                 
، والآم}دي ف}ي " الإحك}ام "     ١/٥٠وإلى ذلك ذھب الإمام الغزالي في " المستصفى "   ٢٠
  ، وغیرھم .   ١/١٨والكمال ابن الھمام في " تیسیر التحریر "   ١/٥
  .   ١/٨١أنظر : " تیسیر التحریر "   ٢١
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احttة ، والأحكttام الوضttعیة مttن سttببیة وشttرطیة ومانعیttة وصttحة     وكراھttة وإب

  وبطلان وسواھا . 

ولا یبدو لھذه الوجھة من حجtة مقبولtة فtي قصtر الموضtوع علtى الأحكtام ،           

  واستبعاد الأدلة والقواعد منھ ، وقد قل من نصره وذھب إلیھ .

   وذھب بعض العلماء إلى أن موضوعھ : الأدلة والأحكام معاً . &    

ووجھھ نظر ھؤلاء : أنھ لما كانت بعض مباحث الأصول ناشئة عن الأدلة ،    

كالعموم والخصوص والاشتراك ، وبعضھا ناشئاً عtن الأحكtام ، ككtون الحكtم     

متعلقاً بفعل ھو عبtادة أو معاملtة ، ولا رجحtان لأحtدھما علtى الآخtر ، فtالحكم        

  وھو باطل .على أحدھما بأنھ موضوع وعلى الآخر بأنھ تابع تحكم ، 

وذھب آخرون إلى أن موضوع ھذا العلم : الأدلة والمرجحات وص}فات   &   

    ٢٢. المجتھد 

ولعل مستند ھذا الرأي : أن موضوعات أصول الفقھ إنما ھي ما یستفاد منھtا     

الفقھ ، واستفادتھ تتوقف على أمور ثلاثة ھي : الأدلة الإجمالیtة والمرجحtات ،   

  وصفات المجتھد . 

أنھ مھما یكن من أمر ، فإن أصول الفقھ في حقیقتھ یبحث فtي أكثtر مtن     على   

    ٢٣موضوع ، سواء كانت تلك الموضوعات مقصوداً أصالة أو تبعاً . 

                                                 
  .  ١/٣٥أنظر : " شرح جمع الجوامع " لجلال الدین المحلى  ٢٢
یقول الشیخ / أبو زھرة ـ رحمھ االله ـ : ولقد انتھى تحریر ھذا العل}م إل}ى أن موض}وعھ        ٢٣

الحك}م الش}رعي م}ن حی}ث بی}ان حقیقت}ھ وخواص}ھ وأنواع}ھ والح}اكم م}ن حی}ث الأدل}ة الت}ي              
 أنظ}ر " أص}ول الفق}ھ "    ، ھ وأدلة الاستنباطقامت أمارات على صدور حكمھ والمحكوم علی

   . ) ٩:  ( ص
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  فائدة علم أصول الفقه

، وأصtول الفقtھ لtھ غایtات       شك أن العلtم یشtرف بشtرف الغایtة مtن تعلمtھ      لا   

  غایاتھ وأھدافھ ما یلي : ، وأھم عظیمة وفوائد كبیرة في الدنیا والآخرة

، ومعرفttة مttا للمكلttف ومttا علیttھ مttن الحقttوق     التفقttھ فttي الttدین :  منھ}}ا &   

، وھttذا یحصttل بمعرفttة أصttول الفقttھ وتطبیttق قواعttده علttى الأدلttة   والواجبttات

  . التفصیلیة وعلى الحوادث الجزئیة

فیttھ ، ودونttت  إن الفقttھ قttد جمttع مttن قبttل العلمttاء السttابقین:  قائ}}ل یق}}ول وق}}د   

، فلtم تبtق حاجtة لدراسtة      الدواوین الكبیرة فلا حاجة إلtى البtدء مtن حیtث بtدأوا     

  . علم أصول الفقھ

أن كثرة ما كتب في علم الفقھ یدعو طالب العلtم إلtى تعلtم أصtول     :  والجواب   

لیعttرض ھttذه الثttروة الفقھیttة الضttخمة التttي اختلفttت فیھttا أقttوال الفقھttاء   ، الفقttھ

   tى المیtتھم علtادل وتعددت أدلtواب،       زان العtن الصtأ مtر للخطtك المظھtوالمح ،

یمكنtھ أن یعtرف مtن     وتطبیقاً ، فمن عرف أصول الفقھ نظراً وھو أصول الفقھ

  تلك الأقوال والمذاھب ما ھو أقرب إلى الحق وأجرى على قواعد الشریعة.

أن كثرة المؤلفات الفقھیة تدعو إلى تعلم ھذا العلم والتعمtق فیtھ    : والخلاصة    

  . قد الأقوال وبیان الراجح من المرجوحلن

معرفة الحكم الشرعي لكل ما یجدّ مtن الحtوادث والوقtائع التtي     :  ومنھا &   

 لم یرد فیھtا بخصوصtھا نtص صtریح ولا ظtاھر بtیّن، ولtم یtتكلم عنھtا الفقھtاء          

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢٤

ونحن نرى في ھذه الأیtام حجtم المسtائل     ، السابقون لعدم وجودھا في عصرھم

جttامع الفقھیttة مttن حیttث عttددھا ومttن حیttث خطورتھttا     التttي تعttرض علttى الم 

، حتttى إن بعضttھا یتوقttف فیttھ علمttاء المجمttع الفقھttي ولا     وأھمیتھttا وتعقیttدھا

، أو للحاجtة إلtى مزیtد     یصدرون فیtھ فتtوى لعtدم اكتمtال صtورتھ فtي أذھtانھم       

  . ، أو للاختلاف في تكییفھ بحث في الأدلة

غیttر مثttال سttابق : التلقttیح  ومttن القضttایا التttي جttدت فttي ھttذا العصttر علttى      

  ، وتجمیtد الأجنtة والبویضtات    ، والرحم المستعار ، وأطفال الأنابیب الصناعي

، وإجراء العقود  ، وقضایا الانترنت ، وقضایا الحاسوب وبرامجھ والاستنساخ

، والقضایا السیاسیة وكیفیة حلھا كالقضایا الحدودیة بین الدول ومtا   عن طریقھ

  . أشبھ ذلك

معرفttة حِكttَم الشttریعة وأسttرارھا بالتأمttل فttي علttل الأحكtttام        :  نھ}}ا وم &   

،  ومقاصtttدھا ومعرفtttة المقاصtttد الشtttرعیة الضtttروریة والحاجیtttة والتحسtttینیة 

، ومعرفtttة ترتیtttب الواجبtttات   وتنزیtttل كtttل مقصtttد فtttي منزلتtttھ عنtttد التtttزاحم  

، ومعرفة المصtالح   والأكثر نفعا على ما سواه والمستحبات لتقدیم الأقوى دلیلاً

، ومعرفtة درجtات المعتبtر     والمفاسد ومعرفة المعتبر منھا في الشtرع والملغtى  

  . لتقدیم ما یستحق التقدیم

مواجھة خصوم الشریعة الإسلامیة الذین یزعمtون أن الشtریعة   ومنھا :  &   

، وذلttك ببیttان قttدرة الشttریعة علttى     لttم تعttد صttالحة للتطبیttق فttي ھttذا الttزمن     

، وقttدرتھا علttى حttل مشttاكل  والمسttتقبلاسttتیعاب حاجttات النttاس فttي الحاضttر 

 ، وھذا لا یtتم إلا  الناس بما یتفق مع نصوص الوحي وعمل الصحابة والتابعین
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، والإحاطtttة بطtttرق  بمعرفtttة أصtttول الفقtttھ والقtttدرة علtttى القیtttاس والتخtttریج  

، وإطttلاق وتقییttد ونحttو  ، وخصttوص وعمttوم الاسttتنباط مttن منطttوق ومفھttوم

لtو انصtرف النtاس عtن دراسtة ھtذا العلtم        ، و ذلك مما یtدرس فtي أصtول الفقtھ    

ووقف الناس عندما اشتملت علیھ كتب الفقھ القدیمtة التtي    ، لانسد باب الاجتھاد

  . كتبت لتستوعب مشاكل العصر الذي ھي فیھ

، فالفقیtھ الtذي لtم یتعمtق فtي دراسtة        حمایة الفقیھ مtن التنtاقض  :  ومنھا &   

بین المختلفtات،   ویسوى ، المتماثلاتھذا العلم تأتي فتاواه متناقضة فیفرق بین 

، ویسيء إلى الشریعة ویقلل من قیمتھا في نفtوس   وھذا یضعف الثقة فیما یقول

وأمtا مtن أحtاط بأصtول الفقtھ تأصtیلا        ، الجاھلین بھtا مtن المسtلمین أو غیtرھم    

، ویكttون بفتttاواه وآرائttھ  فإنttھ یبttرز الوجttھ المشttرق للشttریعة الربانیttة  وتطبیقttاً

  . عنھ شبھ الأعداء فیھ ذاباً م مرغباًللإسلا داعیاً

ربمtا یظtن كثیtر مtن النtاس أن أصtول الفقtھ تقتصtر فائدتtھ          : أنھ  ومنھا &   

فttإن فائttدة ھttذا العلttم لا  ، ، والحttق خttلاف ذلttك علttى الفقttھ فttي المسttائل العملیttة

، وكtل مtن یحتtاج     یستغني عنھا المفسر والمحدث والمتكلم والباحث في العقائtد 

، فإن ھذا العلم عبارة عن قواعد للفھtم   وص الوحي والاستدلال بھاإلى فھم نص

، ولھttذا  ، والجمttع بttین مttا ظttاھره التعttارض    الصttحیح والاسttتدلال الصttحیح  

نسtتطیع القtول إن تسtمیتھ بأصtول الفقtھ لا یعنtي اقتصtار فائدتtھ علtى اسttتنباط          

بالفقttھ  ، ولعttل الttذین سttموا مؤلفttاتھم بالأصttول مttن غیttر تقییttد  الأحكttام الفقھیttة

 "كتابtttھ :  سtttمي، ومtttن ھtttؤلاء الغزالtttي الtttذي   لحظtttوا ھtttذا الملحtttظ فعممtttوا 

 المحص}ول م}ن عل}م    "كتاب}ھ :   س}مي والرازي  " المستصفى من علم الأصول
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 والشوكاني " منھاج الأصول في علم الأصول "والبیضاوي سماه :  " الأصول

  ."  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول "سماه : 

والنttاظر فttي مسttائل ھttذا العلttم یجttد كلامھttم عttن أصttول التفسttیر وأصttول           

الحدیث إلى جانب طرق الاسtتنباط مtن الأدلtة النقلیtة التtي یسtتوي فtي الحاجtة         

  . إلیھا المفسر والمحدث وغیرھما

: قدرة العالم بھذه القواعد علtى معرفtة أن الtدین الإسtلامي الtذي       ومنھا &   

زمان ومكان وحقیق بأن یكون خاتم الأدیtان حیtث    ضم ھذه القواعد صالح لكل

إن قواعttده قttادرة علttى إیجttاد الأحكttام لكttل مttا یجttد مttن حttوادث فttي أي زمttان   

    ٢٤ومكان . 

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) .  ١٠٧،  ١٠٦أنظر : " أصول الفقھ " د . عبد العزیز الربیعة ( ص :  ٢٤
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أمttا المصttادر التttي اسttتمد منھttا علttم الأصttول مادتttھ فھttي ـ بحسttب اسttتقراء       

ة ـ ثلاثttة : علttم التوحیttد ( ویسttمى بعلttم الكttلام ) ، واللغttة        المباحttث الأصttولی 

    ٢٥العربیة ، والأحكام الشرعیة . 

: فإن الاستمداد منtھ كtان بسtبب     أما علم التوحید أو علم الكلام &   

المبلtغ   rتوقف الأدلة الشرعیة على معرفtة البtاري سtبحانھ ، وصtدق رسtولھ      

  لأحكام شرعاً .عنھ فیما قال ، لتعلم حجیتھا وإفادتھا ل

وقد استمد الأصول من ھtذا العلtم مسtالة الحtاكم ، ومtا یتعلtق بھtا مtن مسtألة             

الحسن والقبح ، وھل ھما عقلیtان أم شtرعیان ، ومtا  یتعلtق بحكtم الأشtیاء قبtل        

البعثة ، ومسtألة المجتھtد یخطtئ ویصtیب ، ومسtألة خلtو الزمtان عtن المجتھtد          

  وغیرھا . 

،  اللغttة ھttي وعttاء الكتttاب والسttنة فttإن:  یــةأمــا علــم اللغــة العرب &   

 ، ، والسttنة القولیttة جttاءت بلسttان الرسttول العربttي  والكتttاب نttزل بلغttة العttرب 

                                                 
، و " مختص}}}}ر  ١/٦٧، و " البح}}}}ر المح}}}}یط "  ١/٥أنظ}}}}ر : " الإحك}}}}ام " للآم}}}}دي  ٢٥

  ) .  ٥، و " إرشاد الفحول " للشوكاني ( ص :  ١/٣٢المنتھى " للعضد 

 استمداد علم أصول الفقه 

   
 
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، ومن جملtة   بھما مبني على معرفة طرق العرب في الإفھام والفھم والاستدلال

، وإطtلاق   أصول الفقھ طرق دلالة الألفاظ على المعاني من عمtوم وخصtوص  

، وھtذه كلھtا    ، وحقیقtة ومجtاز   ، ومنطtوق ومفھtوم   وإجمtال  ، واشtتراك  وتقیید

إنما یتبع فیھا ما جرى علیtھ عtرف أھtل اللغtة الtذین نtزل القtرآن بلغtتھم وتكلtم          

  . ، إلا أن یكون للشرع عرف حادث فیقدم عند الاحتمال بھا rالرسول 

لtق  ؛ فإنھ یتع ومن مواد أصول الفقھ العربیة "وفي ھذا یقول إمام الحرمین :    

، ولن یكون المرء على ثقtة مtن    طرف صالح منھ بالكلام على مقتضى الألفاظ

    ٢٦" .  باللغة العربیة مستقلاًً ھذا الطرف حتى یكون محققاً

: فلأن المقصtود مtن ھtذا العلtم ھtو القصtد        وأما الأحكام الشرعیة &   

، لیتصtور ھtذا   إلى إثباتھا أو نفیھا بالأدلة ، ولھذا كان لا بtد مtن العلtم بحقائقھtا     

  ٢٧القصد ولیتمكن من إیضاح المسائل بضرب الأمثلة والشواھد علیھا . 

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

                                                 
  .  ١/٨٤أنظر : " البرھان " للجویني  ٢٦
)  ١٢٢أنظر : " أصول الفقھ الحد والموضوع والغایة " د . یعقوب الباحس}ین ( ص :   ٢٧
 .  
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  الباب الثاني

  الأدلة الشرعية ( أو مصادر التشريع )  

  . : المرشد إلى الشيء والھادي إلیھ والدلیل في اللغة،  : جمع دلیل الأدلة    

وصttل بصttحیح النظttر فیttھ إلttى مطلttوب    مttا یمكttن الت " :   وف}}ي الاص}}طلاح    

  ."  خبري

 ووصtف بكونtھ صtحیحاً    ، : الفكر الموصل إلى علtم أو ظtن   والمراد بالنظر   

لیخttرج النظttر الفاسttد المخttالف لمقتضttى العقttل السttلیم أو للفطttرة المسttتقیمة أو  

  . ، والمراد بقولنا مطلوب خبري أي حكم من الأحكام للغة أو للشرع

، یخttرج النظtر الفاسtد فإنtھ لا یوصtل إلttى     "  ح النظtر فیtھ  بصtحی " :  وقولن}ا    

وھttذا القیttد لا یمنttع مttن  ، ، وإن تttوھم النttاظر أنttھ یوصttل إلیttھ الحكttم الصttحیح

 ، ولtم یتوصtل بtھ إلtى المطلtوب      صtحیحاً  دخول الدلیل الذي لم ینظر فیھ نظtراً 

  . لأن عدم الاستدلال بھ جاء من جھة فساد النظر لا من جھة عدم دلالتھ

،  : الكتtاب  أربعtة وھtي   اتفق أھل السtنة علtى أن الأدلtة المعتبtرة شtرعاً     وقد    

  ٢٨.  ، وذلك من حیث الجملة ، والقیاس والإجماع ، والسنة

  :  قال الشافعي   
                                                 

، و " مجم}وع الفت}اوى " لاب}ن     ١/٥٤أنظر : " الفقی}ھ والمتفق}ھ " للخطی}ب البغ}دادي      ٢٨
  .  ٢/٥، و " شرح الكوكب المنیر "  ٢٠/٤٠١تیمیة 

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٣٠

      

  ٢٩ . " ، أو القیاس ، أو الإجماع ، أو السنة وجھة العلم الخبر في الكتاب "    

، ھtو الكتtاب    لأربعة ترجع إلى أصل واحدعلى أن ھذه الأدلة ا واتفقوا أیضاً   

  ٣٠ . ، إذ ھما ملاك الدین وقوام الإسلام والسنة

  :  قال الشافعي    

، وأن مttا  r، أو سttنة رسttولھ  وأنttھ لا یلttزم قttول بكttل حttال إلا بكتttاب االله  "   

  ٣١ . " سواھما تبع لھما

صttدق وی ، إذ یوافttق بعضttھا بعضttاً   وھttذه الأدلttة الأربعttة متفقttة لا تختلttف      

   ٣٢.  لأن الجمیع حق والحق لا یتناقض ، بعضھا بعضاً

  ٣٣ . ، فجمیع ھذه الأدلة یرجع إلى الكتاب وھي كذلك متلازمة لا تفترق    

،  ، والكتاب والسنة دلا على حجیة الإجماع والكتاب قد دل على حجیة السنة   

  ٣٤ . وھذه الأدلة الثلاثة دلت على حجیة القیاس

،  ، باعتبtار أنtھ الأصtل    : مصtدر ھtذه الأدلtة ھtو القtرآن      لذلك صtح أن یقtال     

  . ، ومستند إلیھ وأن ما عداه بیان لھ وفرع عنھ

                                                 
  ) .  ٣٩ة " للشافعي ( ص : أنظر : " الرسال ٢٩
  .  ٢/١١٠ لابن عبد البر أنظر : " جامع البیان العلم وفضلھ " ٣٠
  ) .  ١١( ص :  " للشافعي  أنظر : " جماع العلم ٣١
  .   ١/٣٣أنظر : " إعلام الموقعین عن رب العالمین " لابن القیم  ٣٢
  ) .   ٢٢١أنظر : " الرسالة " ( ص :  ٣٣
  .   ١٩/١٩٥ى " لابن تیمیة أنظر : " مجموع الفتاو ٣٤
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  لأن الكتاب إنما  r: مصدر ھذه الأدلة ھو الرسول  أن یقال ویصح أیضاً    

، والإجمtاع والقیtاس مسtتندان فtي      ، والسtنة تصtدر عنtھ تبیینtاً     سمع منھ تبلیغtاً 

  ٣٥ . والسنةإثباتھما إلى الكتاب 

  :  قال ابن تیمیة    

فtإن كtل    ، ، فمدلول الثلاثة واحtد  : الكتاب والسنة والإجماع " وكذلك إذا قلنا   

،  ، والأمttة مجمعttة علیttھ مttن حیttث الجملttة مttا فttي الكتttاب فالرسttول موافttق لttھ

 ل ، وكtذلك كtل مtا سtنھ الرسtو      الكتtاب  إتبtاع فلیس في المؤمنین إلا مtن یوجtب   

  . ، والمؤمنون مجمعون على ذلك تباعھ فیھفالقرآن یأمر با

وكttذلك كttل مttا أجمttع علیttھ المسttلمون فإنttھ لا یكttون إلا حقttًا موافقttًا لمttا فttي        

  ٣٦ . الكتاب والسنة
@   @   @   @   @  

  

  

  

                                                 
  .     ١/١٧٧، و " روضة الناظر " لابن قدامة  ١٩/١٩٥أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٣٥
  .   ٧/٤٠أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٣٦

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٣٢

  ةــة الشرعيــام الأدلــأقس

& 

  . " ظنیة"  و " قطعیة: "  دلالتھا إلىمن حیث ـ  ١    

مtا  : وقیtل   ، : ھو ما دل على الحكtم مtن غیtر احتمtال ضtده      القطعي والدلیل   

  .  عن دلیل ناشئاً دل على الحكم ولم یحتمل غیره احتمالاً

 لا دلیttل علیttھ ـ نttاقلاً   فعلttى الأول یكttون الاحتمttال الممكttن ـ وإن كttان بعیttداً      

، وعلttى الثttاني لا ینتقttل الttدلیل إلttى الظttن بمجttرد   لظttنللttدلیل مttن القطttع إلttى ا

  . الاحتمال بل لا بد أن یكون الاحتمال مستندا لدلیل

فدلالtة   ، ١٩٦: } البقtرة   تِلْ}كَ عَشَ}رَةٌ كَامِلَ}ةٌ    قولtھ تعtالى : {    : { مثاله }   

  . العدد ھنا على الأیام الواجب صیامھا دلالة قطعیة

  . مرجوحاً مع احتمال ضده احتمالاً : ما دل على الحكم والظني    

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُ}وا صَ}دَقَاتِكُمْ بِ}الْمَنِّ     : قولھ تعالى : { { مثاله }   

، فالآی}ة ت}دل بظاھرھ}ا عل}ى أن ك}لا م}ن الم}ن والأذى        ٢٦٤ : وَالْأَذَى } البق}رة 

المرجوح ال}ذي تحتمل}ھ    ، ولا یلتفت إلى الاحتمال یبطل الصدقة ویذھب أجرھا

   . الآیة وھو أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرین

  ـ وتنقسم من حیث طريق معرفتھا إلى قسمین :٢   
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وھي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصtحابي وشtرع مtن     :  أدلة نقلیة ـ أ    

  . قبلنا والعرف

رائع والاستحسان د الذوھي القیاس والمصلحة المرسلة وس : أدلة عقلیة ب ـ    

بtل ھtي عقلیtة مسtتندة إلtى      ، ولیس مرادھم أنھا عقلیة محضtة   ، والاستصحاب

  .  نقل

ـ وتنقسم الأدلة الشرعیة من حیث الاتفاق على العمل   ٣   

  بھا إلى قسمین :

 

بttین العلمttاء فttي أن القttرآن الكttریم لا خttلاف  : ولتحری}}ر ھ}}ذه المس}}ألة نق}}ول   

والسttنة النبویttة المطھttرة علttى صttاحبھا أفضttل الصttلاة وأتttم السttلام مصttدران  

والسttنة النبویttة ھttي المصttدر  ، للتشttریع ، فttالقرآن الكttریم ھttو المصttدر الأول  

  الثاني .

  واتفق جمھور الفقھاء على أن الإجماع والقیاس مصدران للتشریع .    

 ربعة لا خلاف علیھا ، وأمtا المصtادر الأخtرى فھtي التtي     وھذه المصادر الأ   

جttرى الخttلاف علیھttا مثttل : الاستصttحاب ، والمصttالح المرسttلة ، والعttرف ،    

والاستحسttان ، وقttول الصttحابي ، وشttرع مttن قبلنttا ، والحttق أنھttا راجعttة إلttى   

  المصادر الأولى  .

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٣٤

المصttادر نوضttح بttإذن االله تعttالى المصttادر المتفttق علیھttا و  ھttذا البttاب وفttي   

  المختلف علیھا مع بعض البیان لھذه المصادر فنقول وباالله التوفیق :

    

 
@   @   @   @   @  

  
  

 

  

  الإجماع  القیاس

 المصالح  الكتاب  السنة
  المرسلة

  الاستصحاب

قول 
  الصحابي

شرع من 
 قبلنا 

  الاستحسان
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  الأدلــة المتفــق عليهــا
 

 
` 

وَإِذْ صَ}}رَفْنَا إِلَیْ}}كَ نَفَ}}رًا مِ}}نَ الْجِ}}نِّ    : {  ى، لقولttھ تعttال  ٣٧ الكتttاب ھttو القttرآن    

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ : {  إلى قولھ،  ٢٩:  } الأحقاف یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

  . ٣٠:  } الأحقافمُوسَى 

، المعجttز  rمttد كttلام االله المنttزل علttى مح " :  ویمكttن تعریttف الكتttاب بأنttھ    

  ٣٨ ."  المتعبد بتلاوتھ ، بنفسھ

  وقد جمع ھذا التعريف أربعة قیود : &    

، قtال   ٣٩  ، وھو اللفظ والمعنى جمیعًا : أن القرآن كلام االله حقیقة القید الأول   

}  وَإِنْ أَحَ}}دٌ مِ}}نَ الْمُشْ}}رِكِینَ اسْ}}تَجَارَكَ فَ}}أَجِرْهُ حَتَّ}}ى یَسْ}}مَعَ كَ}}لامَ االلهِ  : {  تعttالى

  .٦:  التوبة

  :  ابن تیمیة قال    
                                                 

، و " قواع}د   ٢/٧، و " ش}رح الكوك}ب المنی}ر "     ١/١٧٨أنظر : " روض}ة الن}اظر "    ٣٧
لة ی) ، و " وس}}}}} ٨٧ن ( ص : ) ، و " الم}}}}}دخل " لاب}}}}}ن ب}}}}}درا ٣٦الأص}}}}}ول " ( ص : 

  ) .  ٨الحصول " لأحمد حكمي ( ص : 
  .   ٢/٧،٨) ، و " شرح الكوكب المنیر "  ٧٠أنظر : " مختصر ابن اللحام " ( ص :  ٣٨
  .  ١٢/٣٦أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٣٩
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،  والقttرآن ھttو القttرآن الttذي یعلttم المسttلمون أنttھ القttرآن حروفttھ ومعانیttھ      "   

، ولھtذا كttان الفقھtاء المصtنفون فttي     والأمtر والنھtي ھtو اللفttظ والمعنtى جمیعtاً     

 -، والحنبلیtة   ، والشtافعیة  ، والمالكیة الحنفیة ـأصول الفقھ من جمیع الطوائف  

ة والفقھtاء إذا تكلمtوا فtي الأمtر والنھtي ذكtروا       إذا لم یخرجوا عن مذاھب الأئم

  ٤٠.  " : إن الأمر ھو المعنى المجرد ذلك وخالفوا من قال

، نزل بھ جبریل  علtى محمtد رسtول االله      : أنھ منزل من عند االله القید الثاني   

r نَزَلَ بِھِ ال}رُّوحُ الأمِ}ینُ * عَلَ}ى قَلْبِ}كَ    : {  ، قال تعالى ٤١ لیكون من المنذرین 

، وتقیید الكلام بكونھ منزلاً لtیس  ١٩٤، ١٩٣:  } الشعراء لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ

كمtا ذھtب الأشtاعرة إلtى     ، المقصود منھ إثبات الكtلام النفسtي والاحتtراز عنtھ     

  ٤٢ . ذلك

إذ القttرآن  ، ، ویخttرج بttذلك الأحادیttث القدسttیة  : كونttھ معجttزاً القی}}د الثال}}ث   

  ٤٣ . اهمعجز في لفظھ ونظمھ ومعن

،  ، ویخرج بذلك الآیات المنسوخة اللف}ظ  بتلاوتھ : كونھ متعبداً القید الرابع   

لس}قوط التعب}د    ، ، لأنھا صارت بع}د النس}خ غی}ر ق}رآن     سواء بقي حكمھا أم لاً

  ٤٤  . بتلاوتھا فلا تعطي حكم القرآن

  : وقد جمع ھذه القیود قول الشیخ حافظ الحكمي في منظومتھ الأصولیة    

                                                 
  . ١٢/٣٦أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٤٠
  .    ٢/٧المنیر "  ، و " شرح الكوكب ١٢/٢٩٨أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٤١
  . ٢/٣أنظر : " نھایة السول "  ٤٢
  ) .   ٧١أنظر : " مختصر ابن اللحام " ( ص :  ٤٣
  ) .   ٢٢١أنظر : " الرسالة " ( ص :  ٤٤
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  انـــــــــــبین الضلال والھدى فرق   رآن ــــــــــالكتاب فھو القأما 

  ادــــــــــــــــــــبرھان حق أبد الآب   داد  ـــــــالمعجز المفحم للأض

  لـــــــــــــلا یقبل الخلف ولا التبدی   لاً  ـــــــــكلام ربي منزل تنزی

  ٤٥  دىــــــــــــــــــــلاوة تدبرًا ثم اھتت    دًا ــــــــــــــبھ الإلھ خلقھ تعب   

` 

إن حجیة القرآن واضحة للعیان ، وضوح الشمس في رائعة السماء ، وكیtف     

{  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیھِ لا وھو كلام رب العاملین ، الذي ثبت بطریق قطعي 

   . ٢البقرة : } ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ 

و كلام االله سبحانھ ، وھو حجة الرسالة القائمة الذي ثبت إعجازه للجمیع ، فھ   

أعجttز الإنttس والجttن والشttعراء والفصttحاء والبلغttاء ، فلttم یسttتطیعوا أن یttأتوا   

قُل لَّ}ئِنِ اجتمع}ت الإن}س والج}ن عل}ى أَن یَ}أْتُواْ بِمِثْ}لِ        : {  بمثلھ ، كما قال تعالى

  . ٨٨الإسراء : }  ھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًاھذا القرءان لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِ

 أَمْ كم}}ا تح}}داھم أن ی}}أتوا بعش}}ر س}}ور م}}ن مثل}}ھ فعج}}زوا ، ق}}ال س}}بحانھ : {    

یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْ}رِ سُ}وَرٍ مِثْلِ}ھِ مُفْتَرَیَ}اتٍ وَادْعُ}وا مَ}نِ اسْ}تَطَعْتُمْ مِ}نْ         

، ب}ل تح}داھم أن ی}أتوا بس}ورة واح}دة       ١٣} ھ}ود :  نْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ دُونِ اللَّھِ إِ

 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوامن مثلھ ، فعجزوا قال تعالى : { 

} البقtرة    ینَبِسُورَةٍ مِ}نْ مِثْلِ}ھِ وَادْعُ}وا شُ}ھَدَاءَكُمْ مِ}نْ دُونِ اللَّ}ھِ إِنْ كُنْ}تُمْ صَ}ادِقِ        

:٢٣  .  
                                                 

  ) .  ٨أنظر : " وسیلة الحصول " ( ص :  ٤٥

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٣٨

كل ھذا التحدي والإعجاز ، یحمل الدلیل القtاطع والبرھtان السtاطع علtى أنtھ         

وھtو نبtي أمtي لtم یجلtس       rمن عند االله ، فقد نزل القرآن الكریم على الرسtول  

إلى معلم وجاء بما أعجز الفصحاء والإنس والجن ، فھtذا دلیtل علtى أن القtرآن     

  ما ھو كلام خالق القوى والقدر ، سبحانھ وتعالى .الكریم لیس من صنع بشر وإ

وكانت الإرادة الإلھیtة قtد قضtت أن یكtون الرسtول أمیtاً حتtى لا یتقtول أحtد             

  بأنھ من عنده أو أخذه عن غیره . 

بَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِھِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّھُ بِیَمِینِكَ إِذًا لَارْتَ}ا قال تعالى : {    

  . ٤٨ : العنكبوت}  الْمُبْطِلُون

والقرآن الكریم تكفل رب العزة سبحانھ وتعالى بحفظھ ، فtلا یمكtن أن یصtلھ       

إِنَّا نَحْ}نُ نَزَّلْنَ}ا ال}ذِّكْرَ وَإِنَّ}ا      {  تحریف ، ولا تغییر ولا تصحیف ، قال سبحانھ :

  . ٩ : الحجر } لَھُ لَحَافِظُونَ

لَا یَأْتِی}ھِ الْبَاطِ}لُ   {  یلتبس بھ الباطل ، قال تعالى :ولا تحوم حولھ شبھة ، ولا    

  .  ٤٢ : فصلت }  مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَلَا مِنْ خَلْفِھِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِید

یتجلttى إعجtttازه فtttي جمtttال ألفاظttھ وبلاغتھtttا ، وقtttوة معانیtttھ وعظمتھtttا ،   و   

اض}}ي والمس}}تقبل ،  وعظم}}ة الترتی}}ب ، وبلاغ}}ة التركی}}ب ، وإخب}}اره ع}}ن الم     

فتحق}}ق م}}ا أخب}}ر ب}}ھ ، ولا حش}}و ف}}ي معانی}}ھ ، ولا اخ}}تلاف فی}}ھ ، وص}}دق االله    

أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ  : {  یقول تعالى إذ

  .  ٨٢ : النساء} اخْتِلَافًا كَثِیرًا
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إخبttاره عttن أمttم انتھttت ، وبttادت معالمھttا ،     وتتجلttى مظttاھر الإعجttاز فttي     

وضttاعت مttن التttاریخ ، فttلا وجttود لھttا ولا أثttر ، فttذكرھا منبھttاً علttى جانttب      

الاعتبار والتذكیر بمن سلف من الأمم ، فجاء یخبر بھا علtى یtد نبtي أمtي وفtي      

 تِلْ}}كَ مِ}}نْ أَنْبَ}}اءِ الْغَیْ}}بِ{ أمttة أمیttة لttم تttدرس التttاریخ ولا السttیر ، قttال تعttالى :  

نُوحِیھَ}ا إِلَیْ}}كَ مَ}}ا كُنْ}}تَ تَعْلَمُھَ}ا أَنْ}}تَ وَلَ}}ا قَوْمُ}}كَ مِ}نْ قَبْ}}لِ ھَ}}ذَا فَاصْ}}بِرْ إِنَّ الْعَاقِبَ}}ةَ    

  . ٤٩ : ھود}   لِلْمُتَّقِین

وقttد اشttتمل القttرآن الكttریم علttى كttل خصttائص الإعجttاز فttي اللفttظ والمعنttى    

لتوحیtد والإیمtان بtاالله    والتركیب والإخبار بذلك ، كما اشتمل علtى الtدعوة إلtى ا   

  وكملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر والقدر . 

كما نظم علاقة الخلق بخالقھم عن طریق العقیدة والعبtادات ، وعلاقtة الخلtق       

  بعضھم مع بعض عن طریق المعاملات ، وعلاقة المسلمین بغیرھم .

ع إنسtاً  میt كریم في بلاغتtھ التtى أعجtزت الج   وتتلخص وجوه إعجاز القرآن ال   

الtذي أنtزل    rوجناً ، وفي إخباره عن أحtوال الأمtم السtابقة مtع كtون الرسtول       

، وفي إخباره عن أمور المستقبل فوقع ما أخبر بھ ، وفي إخباره عtن   علیھ أمیاً

  حقائق علمیھ تتصل بالسماء والأرض ولا یتأتى لأمي أن یعرفھا . 

 ری}}ب فیھ}}ا ، فھ}}و حج}}ة   لھ}}ذا كل}}ھ ن}}رى أن حجی}}ة الق}}رآن الك}}ریم ثابت}}ة لا        

واضحة وثابت ب}الطریق القطع}ة لا ش}ك فی}ھ ، ویحم}ل أكب}ر ال}دلائل عل}ى ذل}ك          

بإعجازه وبما اشتمل علیھ ، وبما یدعو إلیھ ، وبما یرشد بھ الن}اس إل}ى أق}وم    

  السبل .

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٤٠

مِنِینَ الَّ}ذِینَ  إِنَّ ھَذَا الْقُرْآَنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِ}يَ أَقْ}وَمُ وَیُبَشِّ}رُ الْمُ}ؤْ     قال تعالى : {   

  ٤٦.  ٩ : الإسراء } یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَھُمْ أَجْرًا كَبِیرًا

` 

أن القرآن الكریم قطعي الثبوت ، فھو ثابت عن االله سبحانھ إن مما لاشك فیھ    

صtحابة  وحفظtھ ال  rوتعالى ، وقد أنزلھ رب العزة جل شأنھ على سیدنا محمtد  

وأخذوه عن الرسول ، وتناقلھ المسلون جtیلاً بعtد جیtل ، وخلفtاً عtن سtلف كمtا        

، وتواتر نقلھ بلفظھ ومعناه ، وضtبطھ ،   rجاء بھ الوحي عن االله إلى الرسول 

ومبناه ، دون تغییر أو تبدیل ، فقد حفظتھ الصدور ، وسجل في السtطور ، ممtا   

  .  rسول االله یجعلنا نوقن یقینا قاطعاً بصحھ ثبوتھ عن ر

ھذا من ناحیة الثبوت ، فھو قطعي ، وأما من ناحیة الدلالة فمنھ ما ھو قطعي     

الدلالة ومنھ مtا ھtو ظنtي الدلالtة ، فنصtوص القtرآن الكtریم مtن ناحیtة الدلالtة           

  على المعاني :

: وھttو الttنص الttذي یttدل علttى   القطع}}ي ف}}ي دلالت}}ھ عل}}ى المعن}}ى  منھ}}ا /   

یَ}ا  {  غیtره مtن المعtاني الأخtرى ، كقtول االله تعtالى :      ولا یحتمtل   ،معنى واحد 

أَیُّھَ}}ا الَّ}}ذِینَ آَمَنُ}}وا إِنَّمَ}}ا الْخَمْ}}رُ وَالْمَیْسِ}}رُ وَالْأَنْصَ}}ابُ وَالْأَزْلَ}}امُ رِجْ}}سٌ مِ}}نْ عَمَ}}لِ    

، فھ}ذه الآی}ة الكریم}ة تحم}ل      ٩٠} المائ}دة :  الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ}ون 

  طعیاً على تحریم الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام .نصاً ق

                                                 
 ١٤،١٥: " التشریع الإسلامي مصادره وخصائصھ " د. أحمد عمر ھاشم (ص: أنظر ٤٦
 ( 
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: وھو النص الذي حمل أكثtر مtن    ومنھا الظني في دلالتھ على المعنى /  

ویظھر فیھ مجال لترجیح بعض المعtاني علtى بعtض كمtا فtي قولtھ االله        ،معنى 

،  ٢٢٨} البقtttرة :  وَالْمُطَلَّقَ}}}اتُ یَتَرَبَّصْ}}}نَ بِأَنْفُسِ}}}ھِنَّ ثَلَاثَ}}}ةَ قُ}}}رُوءٍ  {  تعtttالى : 

 ویطلtق علtى الطھtر    والقروء : جمع قرء ، والقرء لغة : یطلtق علtى الحtیض ،   

 ولكل أصحاب ، فھل المراد أن المطلقة تعتد ثلاثة أطھار ، أو ثلاث حیضات ؟

  ي ترجیحھم لرأیھم بوجوه الترجیح .رأ

ا إِذَا قُمْ}تُمْ إِلَ}ى الصَّ}لَاةِ    یَ}ا أَیُّھَ}ا الَّ}ذِینَ آَمَنُ}و    : {  قولھ تعالى : ومثال ذلك أیضاً   

،  ٦ : المائtدة }  فَاغْسِلُوا وُجُ}وھَكُمْ وَأَیْ}دِیَكُمْ إِلَ}ى الْمَرَافِ}قِ وَامْسَ}حُوا بِرُءُوسِ}كُمْ      

فنرى أن ثبوت مسح الرأس قطعtي ، أمtا تحدیtد المقtدار الممسtوح فھtو ظنtي ،        

  . وھكذا . .، ولذلك حدث تعدد للآراء واختلاف في مقدار المسح 
أن القttرآن الكttریم جمیعttھ قطعttي الثبttوت لا ریttب فیttھ ھttدى :   وبھ}}ذا یتض}}ح   

  ٤٧. للمتقین

` 

ھُ}}وَ الَّ}}ذِي أَنْ}}زَلَ عَلَیْ}}كَ الْكِتَ}}ابَ مِنْ}}ھُ آَیَ}}اتٌ مُحْكَمَ}}اتٌ ھُ}}نَّ أُمُّ   {قttال االله تعttالى :    

مَّ}ا الَّ}ذِینَ فِ}ي قُلُ}وبِھِمْ زَیْ}غٌ فَیَتَّبِعُ}ونَ مَ}ا تَشَ}ابَھَ مِنْ}ھُ          الْكِتَابِ وَأُخَ}رُ مُتَشَ}ابِھَاتٌ فَأَ  

ابْتِغَ}اءَ الْفِتْنَ}ةِ وَابْتِغَ}اءَ تَأْوِیلِ}}ھِ وَمَ}ا یَعْلَ}مُ تَأْوِیلَ}ھُ إِلَّ}}ا اللَّ}ھُ وَالرَّاسِ}خُونَ فِ}ي الْعِلْ}}مِ          

  . ٧ : أل عمران } كَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابیَقُولُونَ آَمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّ

                                                 
  ) .  ١٧التشریع الإسلامي مصادره وخصائصھ " لأحمد عمر ھاشم ( ص :  أنظر : "  ٤٧
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ظھtرت معانیھtا بوضtوح وجtلاء ، بحیtث لا       التtي : ھtي   والآیات المحكم}ات    

   tال ، فھtكال أو احتمtة ا  يیكون ھناك أي إشtدلیل     لمحكمtة والtة الحجtان ، ثابتtبی

  على ما نزلت بشأنھ من حلال أو حرام أو وعد أو وعید .

التttي فیھttا الحttدود  : أي لمعمttول بھttم فttي الآیttة السttابقة ،حكمttات ا: الم وقی}}ل   

ھُ}}وَ الَّ}}ذِي أَنْ}}زَلَ عَلَیْ}}كَ الْكِتَ}}ابَ مِنْ}}ھُ آَیَ}}اتٌ مُحْكَمَ}}اتٌ ھُ}}نَّ أُمُّ  والفttرائض مثttل : { 

  .   أي ھن أصل الكتاب وأساسھ ، ٧} أل عمران :  الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ

المقابلttة للمحكمttات ، وھttي التttي یشttبھ بعضttھا     : ھttي  والآی}}ات المتش}}بھات    

  بعضا ، وإن اختلف ألفاظھا ومعانیھا ، وقیل : المتشابھات ھي المنسوخات . 

: ھو مtا لtم یحتمtل مtن التأویtل غیtر        المحكمإلى أن  ٤٨  ذھب بعض السلفو   

  : ما احتمل من التأویل أكثر من وجھ. والمتشابھ،  وجھ واحد

: مtا یtُؤمن بtھ ولا     والمتش}ابھ ،  : ما یُعمtل بtھ   محكمالوذھب بعضھم إلى أن    

  . یعمل بھ

ھو ما لم یتضtح   : والمتشابھ،  ھو ما اتضح معناه المحكم: إن  وقال بعضھم   

  . معناه، إما لاشتراك أو إجمال

، فق}د   ، وھو أن التشابھ أم}ر إض}افي   وكل ھذه الأقوال تدل على معنى واحد   

  ٤٩ . على ھذایشتبھ على ھذا ما لا یشتبھ 

  طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه ::  ( فائدة )    

                                                 
 .     ١/٥٨، و " الفقیھ والمتفقھ "  ٣/١٧٢أنظر الأقوال في  : " تفسیر الطبري "  ٤٨
  . ١٧/٣٨٦أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٤٩
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، وأن یtؤمن بمtا اشtتبھ علیtھ،      الواجب على كل أحtد أن یعمtل بمtا اسtتبان لtھ        

،  ، ویأخذ من المحكم ما یفسر لھ المتشtابھ ویبینtھ   وأن یرد المتشابھ إلى المحكم

، ویصttدق  اًلنصttوص بعضttھا بعضtt، وتوافttق ا فتتفttق دلالتttھ مttع دلالttة المحكttم

، وما كtان مtن عنtد االله فtلا اخtتلاف فیtھ        ، فإنھا كلھا من عند االله اًبعضھا بعض

  . ، وإنما الاختلاف والتناقض فیما كان من عند غیره ولا تناقض

  ٥٠.  ھذه طریقة الصحابة والتابعین في التعامل مع المحكم والمتشابھ    

  :  قال ابن تیمیة   

    "ttولھ    والمقصttھ االله ورسttا قالttل مttب أن یجعttا أن الواجttل ود ھنttو الأصttھ  ،

  . ویعرف دلالة القرآن على ھذا وھذا،  ویتدبر معناه ویعقل

، فیقال لأصحاب  ل الناس التي قد توافقھ وتخالفھ متشابھة مجملةاوتجعل أقو   

فtق  ؛ فtإن أرادوا بھtا مtا یوا    ، ویَحتمtل كtذا وكtذا    : یَحتمل كtذا وكtذا   ھذه الألفاظ

  ٥١ . " د، وإن أرادوا بھا ما یخالفھ ر قبل rبر الرسول خ

  وفي ھذا المقام تنبیھات مھمة : &    

  ٥٢ . اتفق العلماء على أن لیس في القرآن ما لا معنى لھ -١    

 إدراكtھ  ، ویمكtن  اتفق السلف على أن جمیع ما في القرآن مما یفھم معنtاه  -٢   

  . لا یمكن أن یعلم معناه أحد ، وأنھ لیس في القرآن ما بتدبر وتأمل

                                                 
  .    ٢/٢٩٤علام الموقعین " لابن القیم ، " إ ١٧/٣٨٦: " مجموع الفتاوى " أنظر  ٥٠
  . ١٣/١٤٥أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٥١
  . ٢/١٤٣، " شرح الكوكب المنیر "  ١٣/٢٧٦أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٥٢

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٤٤

    : قال ابن تیمیة   

، كمtا یقtول    وجمیع الأمة لا یعلمون معنtاه  rون الرسول ولا یجوز أن یك"    

  ٥٣  . " ، وھذا القول یجب القطع بأنھ خطأ ذلك من یقولھ من المتأخرین

   ttال أیضttلف  : " اًوقttاع السttاه إجمttا قلنttى مttدلیل علttع  والttروا جمیttإنھم فسtt؛ ف

، إلا ما  وكلام أھل التفسیر من الصحابة والتابعین شامل لجمیع القرآن،  لقرآنا

، لكtن لأنtھ    مtن النtاس لا یعلمtھ    اً، لا لأن أحtد  قد یشكل على بعضھم فیقtف فیtھ  

  . ھو لا یعلمھ

، ولا  لا یتtدبر  اً، ولم یستثن منھ شیئ اًن االله قد أمر بتدبر القرآن مطلقفإ اًأیض   

   . . . . المتشابھ : لا تدبروا قال

،  لtم یكtن یفھtم معنtاه     اً: إن االله أنزل على نبیھ كلامt  ولأن من العظیم أن یقال   

  . . . . uلا ھو ولا جبریل 

   ttام اًوأیضttھ الإفھttود بttا المقصttالكلام إنمttا  فttان عبثttك كttھ ذلttد بttم یقصttإذا لtt؛ ف

   . . . . ، واالله تعالى قد نزه نفسھ عن فعل الباطل والعبث وباطلا

: إن فttي  فالttدلائل الكثیttرة توجttب القطttع بttبطلان قttول مttن یقttول  : وبالجمل}}ة   

  . القرآن آیات لا یعلم معناھا الرسول ولا غیره

نعم ق}د یك}ون ف}ي الق}رآن آی}ات لا یعل}م معناھ}ا كثی}ر م}ن العلم}اء فض}لاً ع}ن                

،  ، ب}ل ق}د یش}كل عل}ى ھ}ذا م}ا یعرف}ھ ھ}ذا         ، ولیس ذلك ف}ي آی}ة معین}ة    غیرھم

، وتtارة لشtبھة فtي     ، وتارة لاشتباه المعنى بغیره تارة یكون لغرابة اللفظ وذلك
                                                 

  . ١٧/٣٩٠أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٥٣
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، وتارة لغیر ذلك  ، وتارة لعدم التدبر التام نفس الإنسان تمنعھ من معرفة الحق

  ٥٤ ."  من الأسباب

،  ، كttالروح اتفttق السttلف علttى أن فttي القttرآن مttا لا یعلttم تأویلttھ إلا االله      -٣   

  ٥٥ . ، وھذا قد یسمى بالمتشابھ ، والآجال ووقت الساعة

: معرفة الشيء على حقیقتھ وما یtؤول   الذي لا یعلمھ إلا االله والمراد بالتأویل   

  . إلیھ

، فھttذا ممttا  : وھttو تفسtیر الشttيء ومعرفttة معنtاه   أمtا التأویttل بtالمعنى الآخttر     

  ٥٦ . الكلام الذي أخبر بھ عن الساعة، فإنھم یعلمون معنى  یعلمھ أھل العلم

  :  قال ابن تیمیة    

وعلttى ھttذا فالراسttخون فttي العلttم یعلمttون تأویttل ھttذا المتشttابھ الttذي ھttو      "    

خارج فتلك لا یعلمھtا إلا  ، وأما التأویل الذي ھو الحقیقة الموجودة في ال تفسیره

  ٥٧ . " االله

،  ولذلك فإن أسماء االله تعالى وصفاتھ تكون من المتشابھ باعتبtار كیفیتھtا   -٤   

  ٥٨ . المتشابھ باعتبار معناھاولیست من 

                                                 
  ١٧/٣٩٥أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٥٤
  . ٢/١٤٩، " شرح الكوكب المنیر "  ١٣/١٤٤أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٥٥
  . ١٧/٤٠٩لفتاوى " أنظر : " مجموع ا ٥٦
  . ١٧/٣٨١أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٥٧
  ) .  ٦٥، و " مذكرة الشنقیطي " ( ص :  ١/٢١٣أنظر : " الصواعق المرسلة "  ٥٨

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٤٦

وَمَ}ا یَعْلَ}مُ تَأْوِیلَ}ھُ    : {  وكذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قولtھ تعtالى   -٥   

، یصح بناءً على أن التأویل بمعنى معرفة الشيء على حقیقتھ ویجوز  } إِلا االلهُ

  ٥٩ . التأویل بمعنى التفسیر والبیانالوصل وترك الوقف بناءً على أن 

@   @   @   @   @  
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 

 

 من أصول الإسلام ، فقد أجمع فقھاء المسلمین قدیماً الثاني الأصل ھيالسنة    

لى یومنا ھذا ـ إلا مtن شtذ مtن بعtض الطوائtف ـ          إ yمن لدن الصحابة  وحدیثاً

قttرآن ، فیجttب  للttدین بعttد ال  الثttانيحتجttاج بھttا ، واعتبارھttا المصttدر   علttى الا

وتحرم مخالفتھا ، وقد تضافرت الأدلة القطعیة علtى ذلtك ، فأوجtب االله     إتباعھا

المبtین لمtا أنtزل مtن      ھtو  r، وبین أنھ  rسبحانھ وتعالى الناس طاعة رسولھ 

وَمَ}ا   { الأمtور ، كtل   فtي القرآن ، وذلك بعد أن عصtمھ االله مtن الخطtأ والھtوى     

   ٥ـ٣} النجم  إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى* الھوى یَنطِقُ عَنِ الْھَوَى وما ینطق عن 

ا أَیُّھَ}ا  یَ}  كما عصمھ من الناس حین أمره بتبلیغ ما أنزل إلیھ ، قtال تعtالى : {     

الرَّسُ}}ولُ بَلِّ}}غْ مَ}}ا أُن}}زِلَ إِلَیْ}}كَ مِ}}ن رَّبِّ}}كَ وَإِن لَّ}}مْ تَفْعَ}}لْ فَمَ}}ا بَلَّغْ}}تَ رِسَ}}الَتَھُ وَاللّ}}ھُ      

  .  ٦٧:  المائدة } النَّاسِ إِنَّ اللّھَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ یَعْصِمُكَ مِنَ

یبttین للنttاس كتttاب ربھttم سttبحانھ    الttذيھttو  rمttن ھttذا یتضttح أن الرسttول      

السttنة ، لأن االله تعttالى   حجیttةإثبttات  فttيوتعttالى ، وھttذان الأمttران متلازمttان  

قُ}لْ   یھم ، یقtول تعtالى : {  ، لأنھ مبین للناس ما أنزل إلr  tأوجب طاعة رسولھ 

   ٣٢:  آل عم}ران  } أَطِیعُواْ اللّھَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّھَ لاَ یُحِبُّ الْكَ}افِرِینَ 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّھَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُ}ولَ وَأُوْلِ}ي الأَمْ}رِ     : { وقال تعالى

نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَ}ى اللّ}ھِ وَالرَّسُ}ولِ إِن كُن}تُمْ تُؤْمِنُ}ونَ بِاللّ}ھِ       مِنكُمْ فَإِن تَ

  . ٥٩:  النساء } وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٤٨

    `  

: تطلttق بعttده إطلاقttات ، فتطلttق ویttراد بttھ الوجttھ لصttقالتھ   الس}}نة ف}}ي اللغ}}ة   

وملاستھ ، وقیل : دائرتھ ، وقیل الصورة ، وقیل الجبھة والجبینtان ، وكلtھ مtن    

  الصقالة .

  ٦٠: الصورة ، وما أقل علیك من الوجھ ، وقیل سنة الخد : صفحتھ .  والسنة    

: ظھtرت للسtنة تعریفtات مختلفtة فtي لسtان أھtل الشtرع ،          السنة في الشرع   

  إلیھا العلماء من أبحاثھم . وكان ھذا حسب اختلاف الأغراض التي اتجھ

ممttا لttیس  r: كtل مttا روى عttن النبtي    فعلم}اء الأص}}ول عرف}وا الس}}نة بأنھ}}ا     

  قرآناً ، من أقوال وأفعال أو تقریرات مما یصلح أن یكون دلیلاً لحكم شرعي .

مtن غیtر    r: ھtي مtا ثبtت عtن النبtي       وأما علماء الفقھ فعرفوا السنة بأنھ}ا    

عنttدھم صttفة شttرعیة للفعttل المطلttوب طلبttاً غیttر   افتttراض ولا وجttوب ، فھttي

جازم ، ولا یعاقب على تركھ ، وتطلق على ما یقابل البدعة كقولھم : فtلان مtن   

  ٦١أھل السنة . 

: ھtي المقابلtة للبدعtة ، فیقtال عنtدھم : فtلان علtى         وفى لسان علماء ال}وعظ    

  ٦٢.  rسنة إذا عمل على وفق ما عمل علیھ النبي 

 
                                                 

 . ١٣/٢٢٤أنظر : " لسان العرب " لابن منظور   ٦٠
  ) .١٣أنظر : " إرشاد الفحول إلى علم الأصول "  ص : (  ٦١
 ) .٣٣" التشریع الإسلامي مصادره وخصائصھ " لأحمد عمر ھاشم ص : ( ٦٢



٤٩           ١زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                

`   

  وتنقسم السنة بحسب حقیقتھا على ما ذكره المحدثون إلى ثلاثة أقسام :     

:   r: السنة القولیة ، وھى أكثر أنواع السنة ، ومثالھا : قول الرسtول   الأول   

  ٦٣" .  أیھا الناس اتقوا االله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم" 

التي رواھا عنھ الصحابة ، مثtل أدائtھ    rأفعالھ : السنة الفعلیة ، وھى  الثاني   

الصttلوات الخمttس بأركانھttا وسttننھا وھیئاتھttا ، وأدائttھ مناسttك الحttج والصttوم    

  والزكاة ، وغیر ذلك من أعمالھ الشریفة  .

ممttا رآه مttن بعttض    r: السttنة التقریریttة ، وھttى مttا أقttره الرسttول     الثال}}ث   

حضرتھ فلا ینكره ، بtأن یسtكت عنtھ      أصحابھ ، فعلاً كان أو قولاً ، بأن یقع في

أو یوافق علیھ مظھراً استحسانھ وتأییده ، فیعtد ذلtك إقtرارا ، مtن ذلtك مtا رواة       

: " أنttھ خttرج رجttلان فttي سttفر ولttیس معھمttا مttاء ،        tأبttو سttعید الخttدرى   

فحضttرت الصttلاة فتیممttا صttعیداً طیبttاً ، فصttلیا ، ثttم وجttدا المttاء فttي الوقttت ،  

فذكر ذلك لھ   rلوضوء ولم یعد الآخر ثم آتیا الرسول فأعاد أحدھما الصلاة وا

 ٦٤" .  لك الأجر مرتین" ، وقال للآخر : "  أصبت السنةفقال للذي لم یعد : "  

`  

  وأنھم تقبلوا،  واجبة على المسلمین  rتبین مما سبق أن طاعة الرسول     

                                                 
 ، وصححھ عل شرط مسلم .  ٢/٤، والحاكم في المستدرك  ٣/٣رواة ابن ماجة   ٦٣
 ، ورواة النسائي .  ١/٩٧، و الصنعاني في " سبل السلام "  ١/٩٣رواة أبو داود   ٦٤

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٥٠

النبي وطاعتھ  بإتباعأمرھم  الذيقرآن مستجیبین الله السنة كما تقبلوا منھ ال منھ 

القttرآن مttن أحكttام   فttيالتبلیttغ وبیttان مttا   ھttي ، مھمttة r، وذلttك لأن للرسttول 

وقواعد وغیر ذلك ، فرسالتھ لیست قاصرة على التبلیغ ، وإنما لا بد من التبلیغ 

  إثبات حجیة السنة . في الثاني الأمرمن البیان ، وھو 

م جاء بالأصول العامtة ، ولtم یتعtرض للتفاصtیل والجزئیtات ،      فالقرآن الكری   

بثبوتھا ، لا  ، ویكون ثابتاً الأصولیتفق مع تلك  الذيولم یفرع علیھا إلا بالقدر 

بttاختلاف الأعttراف والبیئttات ومttرور الزمttان ، لأنttھ   ، یعتریttھ تغیttر أو تطttور

ھ ، اشtتمل علtى   لا یأتیtھ الباطtل مtن بtین یدیtھ ولا مtن خلفt        الtذي الكتtاب الخالtد   

لكtل شtئ ، وجtاءت السtنة      العقائد والشرائع وعلى الآداب والأخلاق فكان تبیاناً

توافttق الكتttاب الكttریم وتتعttرض للتفصttیلات والجزئیttات ، ففسttرت مبھمttھ ،       

كمtا   وفصلت مجملھ ، وقیدت مطلقtھ ، وخصصtت عامtھ ، وشtرحت أحكامtھ ،     

  ا .القرآن نص علیھ فيأتمت السنة كذلك بأحكام لم یرد 

  &    

: بیان التقریر ، وھو أن تكون السنة موافقة لما جاء بھ القtرآن ومؤكtدة    الأول

ن}}ي ب : " rومttن ذلttك : مttا روى عttن ابttن عمttر قttال : قttال رسttول االله        ،لttھ 

رس}}}ول االله ، وإق}}}ام  ش}}}ھادة أن لا إل}}}ھ إلا االله محم}}}داً : خم}}}س  الإس}}}لام عل}}}ى

  ٦٥ . "اء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان الصلاة  وإت

                                                 
 ، وقال الترمذي : حدیث صحیح . ٤/١٣٠، وأحمد في المسند  ٢/١١١رواة الترمذي   ٦٥
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،  ٨٣ : } البقtرة  وأقیم}وا الص}لاة وءات}وا الزك}اة    فإنھ یوافق قولtھ تعtالى : {      

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ}واْ كُتِ}بَ عَلَ}یْكُمُ الصِّ}یَامُ كَمَ}ا كُتِ}بَ عَلَ}ى الَّ}ذِینَ         وقولھ تعالى : { 

وَلِلّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  ، وقولھ تعالى : { ١٨٣:  البقرة } مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

   ٩٧ :  ل عمرانآ } الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاً 

القرآن ، وھذا القسم أغلب الأقسtام وأكثرھtا    في: بیان التفسیر لما جاء  الثاني

 كفریضttةاتھttا ، ، فمنttھ المجمttل : كالأحادیttث التttى بینttت العبttادات وكیفی وروداً

القرآن من غیر أن یبین أوقاتھا ، وعدد  في، فقد فرضھا االله تعالى  الصلاة مثلاً

كلtھ بصtلاتھ وتعلیمtھ للنtاس      rركعاتھا وأركانھا وكیفیتھا ، فبین ذلك الرسول 

  ٦٦ . " أصلى رأیتمونيصلوا كما : "  r وقال

ن یجtوز نسtخ   : أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بtالقرآن علtى رأى مt    الثالث

" فھذا الحدیث نسخ حكtم  لا وصیة لوارث الكتاب بالسنة ، وھذا مثل حدیث : " 

كُتِ}}بَ عَلَ}}یْكُمْ إِذَا  {الوصttیة للوالttدین والأقttربین الttوارثین الثابttت بقولttھ تعttالى :  

الْمَعْرُوفِ حَقّ}اً  حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْ}رَبِینَ بِ}  

، والنسخ من قبیل البیان ، لأنھ انتھاء أمtد الحكtم ،   ١٨٠: البقرة } عَلَى الْمُتَّقِینَ

  ٦٧ولذلك یطلق علیھ بعض علماء الأصول : بیان التبدیل . 

الراب}ع : أن تك}}ون الس}}نة دال}ة عل}}ى حك}}م ل}م ی}}رد ف}}ي الق}رآن ، وھ}}ذا القس}}م        

إلى أن الس}نة أثبت}ت أحكام}اً جدی}دة عل}ى       اختلف العلماء فیھ : فذھب الجمھور

                                                 
 رواة البخاري وأحمد والنسائي والدارمى .  ٦٦
  ) .٤٠:  ص( " الحدیث والمحدثون " أنظر :   ٦٧

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٥٢

الاستقلال ، وذھب صاحب الموافقtات وآخtرون إلtى أنھtا أثبتtت أحكامtاً        طریق

  داخلة تحت نصوص القرآن ولو بتأویل .

  :  والثانيالقسمین الأول  فيـ رحمھ االله ـ  الشافعيوقال     

نtص كتtاب فبtین    : ما أنزل االله فیtھ   فأحدھماوالوجھان یجتمعان ویتفرعان ،    

  رسول االله مثل ما نص الكتاب .

: مما أنزل االله فیھ جملة كتtاب فبtین عtن االله معنtى مtا أراد ، وھtذان        والآخر   

  ٦٨الوجھان اللذان لم یختلفوا فیھما . 

` 

  ٦٩ . ، ولزوم سنتھ rمسلمون على وجوب طاعة النبي أجمع ال    

  :  قال ابن تیمیة   

  ٧٠ . " إتباعھاالسنة إذا ثبتت فإن المسلمین كلھم متفقون على وجوب  وھذه "    

& 

  : فمن القرآن الكریم /    

  ، قال تعالى: { قُلْ أَطِیعُوا االلهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  * الأمر بطاعة الرسول     

                                                 
  ) .٩٢أنظر : " الرسالة " للشافعي ( ص : ٦٨
  .  ٢/٢٩٠، " أعلام الموقعین "  ١٩/٨٢أنظر : " مجموع الفتاوى " ٦٩
  . ١٩/٨٥أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٧٠
  . ٢/٤١٦أنظر : " معارج القبول " لأحمد حكمي  ٧١
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  ٧٢ .٣٢:  } آل عمران الْكَافِرِینَفَإِنَّ االلهَ لا یُحِبُّ 

فَلْیَحْ}ذَرِ الَّ}ذِینَ   ، قال تعالى: {  rأمر النبي * ترتیب الوعید على من یخالف    

  ٧٣ .٦٣:  النور} یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

: {  ، قال تعالى rرسول االله عن نفي الخیار عن المؤمنین إذا صدر حكم *     

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ}ى االلهُ وَرَسُ}ولُھُ أَمْ}رًا أَنْ یَكُ}ونَ لَھُ}مُ الْخِیَ}رَةُ       

  ٧٤ . ٣٦:  الأحزاب}  مِنْ أَمْرِھِمْ

 فَ}إِنْ تَنَ}ازَعْتُمْ فِ}ي   : {  ، قال تعtالى  عند النزاع rالأمر بالرد إلى الرسول  *   

  ٧٥ . ٥٩:  ِ } النساءشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى االلهِ وَالرَّسُول

، قtال   عند النزاع من موجبات الإیمان ولوازمھ rلى الرسول * جعل الرد إ   

ء } النسا فَرُدُّوهُ إِلَى االلهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باالله وَالْیَوْمِ الآخِرِتعالى: { 

 :٧٦ . ٥٩  

  : r السنة قولھومن  /    

تمسكوا بھا وعض}وا  ، وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین ، فعلیكم بسنتي "    

  ٧٧ ."  علیھا بالنواجذ

                                                 
  . ١٩/٨٣أنظر : " مجموع الفتاوى "  ٧٢
  ) . ٨٤أنظر : " الرسالة " للشافعي ( ص :  ٧٣
  ) .  ٧٩أنظر : " الرسالة " ( ص :  ٧٤
  . ١/٤٩علام الموقعین " : " إأنظر  ٧٥
  . ١/٥٠علام الموقعین " : " إأنظر  ٧٦
) وق}ال : حس}ن    ٢٦٧٦) والترم}ذي رق}م : (    ٤٦٠٧: (  أخرجھ أبو داود في سننھ رقم ٧٧

  صحیح . 
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، فإنم}}}ا أھل}}}ك م}}}ن ك}}}ان ق}}}بلكم س}}}ؤالھم  دع}}}وني م}}}ا ت}}}ركتكم: "  rوقولtttھ    

، وإذا أم}}رتكم  ، ف}}إذا نھی}}تكم ع}}ن ش}}يء ف}}اجتنبوه    واخ}}تلافھم عل}}ى أنبی}}ائھم  

  ٧٨ ."  ستطعتمبشيء فأتوا منھ ما ا

، لا یوشك رجل ش}بعان عل}ى    ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ: "  rوقولھ    

، فم}}ا وج}}دتم فی}}ھ م}}ن ح}}لال ف}}أحلوه وم}}ا    : عل}}یكم بھ}}ذا الق}}رآن أریكت}}ھ یق}}ول

  ٧٩ ."  وجدتم فیھ من حرام فحرموه

  ٨٠ ."   ألا وإن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله: "  rوقولھ     

، وبttذلك یعلttم أن الاحتجttاج  لنصttوص الدالttة علttى حجیttة السttنة ھttذه بعttض ا   

  . بالسنة أصل ثابت من أصول ھذا الدین وقاعدة ضروریة من قواعده

  : قال الإمام الشافعي   

الف فtي أن فtرض   یخt  ـنسبھ الناس أو نسب نفسھ إلtى علtم      ـأسمع أحدا  لم "    

؛ بtأن االله عtز وجtل لtم      ، والتسلیم لحكمtھ  rرسول االله أمر  االله عز وجل اتباع

سtنة   ، وأنھ لا یلtزم قtول بكtل حtال إلا بكتtاب االله أو      یجعل لأحد بعده إلا اتباعھ

، وأن فtرض االله علینtا وعلtى مtن بعtدنا       ، وأن ما سtواھما تبtع لھمtا    rرسولھ 

    في أن الفرض لا یختلف ،  واحد   r  عن رسول االله ، وقبلنا في قبول الخبر

  

                                                 
  ) .   ٧٢٨٨أخرجھ البخاري رقم : (  ٧٨
) وق}ال حس}ن    ٢٦٦٣) وبنحوه عند الترم}ذي رق}م : (    ٤٠٤٤أخرجھ أبو داود رقم : (  ٧٩

  صحیح . 
  ) . ٢٦٦٤) ، والترمذي رقم : (  ١٢أخرجھ ابن ماجة في سننھ رقم : (  ٨٠



٥٥           ١زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                

  ٨١ . " rرسول االله عن  والواجب قبول الخبر

` 

ھو ما نقلtھ  :  والحدیث المتواترمتواتر ومنا ما ھو آحاد ، من الحدیث ما ھو    

جمع عن جمع ممن یحصل العلم بصدقھم ولا یمكن تواطؤھم على الكtذب  مtن   

  ٨٢ أول الإسناد إلى آخره .

        tطر إلیtذي یضtو الtروري ، وھtث لا   ولذا كان مفیداً للعلم الضtان بحیtھ الإنس

یمكنھ دفعھ ، ویجب العمل بھ مtن غیtر بحtث عtن رجالtھ ولا یشtترط فیtھ عtدد         

  معین في الأصح . 

: فھttو الخبttر الttذي لttم تبلttغ نقلتttھ فttي الكثttرة مبلttغ الخبttر      وأم}}ا خب}}ر الآح}}اد    

المتواتر سواء كان المخبر واحداً أو اثنین أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى غیtر  

   ٨٣ عداد التي لا یشعر بأن الخبر دخل بھا في حیز المتواتر .ذلك من الأ

وقttد اتفttق جمھttور المسttلمین مttن الصttحابة والتttابعین وغیttرھم علttى وجttوب     

العمل بخیر الواحد وأنھ حجة ، ویفید الظن ، ومنع من وجوب العمل بtھ بعtض   

  الطوائف : كالروافض والقدریة ، وبعض من المتفلسفین المتأخرین . 

  :  ل الشافعيقا   

  : أجمع المسلمون  ولو جاز لأحد من الناس أن یقول في علم الخاصة "    

                                                 
  ) .٩٢ة " للشافعي ( ص :أنظر : " الرسال ٨١
 ) .   ٣٧١أنظر : " تدریب الراوي " للسیوطي ( ص :   ٨٢
 ) .   ٣٣أنظر : " توجیھ النظر " ( ص :   ٨٣

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٥٦

فقھttاء  والانتھttاء إلیttھ بأنttھ لttم یُعلttم مttن علttى تثبیttت خبttر الواحttد   اًوحttدیث قttدیماً

  . المسلمین أحد إلا وقد ثبتھ جاز لي

  لواحtد : لم أحفظ عن فقھاء المسلمین أنھم اختلفوا في تثبیت خبر ا ولكن أقول   

  ٨٤ . " بما وصفتُ من أن ذلك موجود على كلھم

  :  وقال الخطیب البغدادي   

، ومttن بعttدھم مttن الفقھttاء   وعلttى العمttل بخبttر الواحttد كttان كافttة التttابعین   "   

، ولtم یبلغنtا عtن أحtد مtنھم       الخالفین في سائر أمصار المسtلمین إلtى وقتنtا ھtذا    

  . ، ولا اعتراض علیھ إنكار لذلك

، إذ لو كان فیھم من كان لا یtرى العمtل بtھ     من دین جمیعھم وجوبھ فثبت أن   

  ٨٥ ."  . واالله أعلم لنقل إلینا الخبر عنھ بمذھبھ فیھ

& 

من إنفاذه أمراءَه ورسلھ وقضاتھ وسعاتھ إلtى الأطtراف    rتواتر عنھ ما  -١   

  ٨٦ . وة الناسلتبلیغ الأحكام وأخذ الصدقات ودع

  :  قال الشافعي   

  الحجة قائمة بخبره على من  ، لیبعث إلا واحداً rولم یكن رسول االله  "    

                                                 
 ) . ٤٥٧أنظر : " الرسالة " ( ص :   ٨٤
 ) .  ٤٨أنظر : " الكفایة في علم الراویة " للخطیب البغدادي ( ص :   ٨٥
 .  ٢/٣٧٥" شرح الكوكب المنیر " ) ، و  ٤١٠أنظر : " الرسالة " ( ص :   ٨٦
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  ٨٧ . " إن شاء االله بعثھ

واشtتھار   rرسtول االله  علtى قبtول خبtر الواحtد عtن       yإجماع الصحابة  -٢   

  ٨٨ . ، إن لم یتواتر آحادھا حصل العلم بمجموعھا ذلك عنھم في وقائع كثیرة

  ٨٩ . تحول أھل قباء إلى القبلة بخبر واحد:  ومن ذلك    

  :  قال الشافعي   

وھو  -في تحویل القبلة  rرسول االله ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن  "    

: قد كنتم على قبلtة،   رسول االله - إن شاء االله -لقال لھم  ، مما یجوز لھم -فرض

، أو  ، مtن سtماعكم منtي    لtیكم بtھ حجtة   ولم یكن لكم تركھtا إلا بعtد علtم تقtوم ع    

  ٩٠ . " ، أو أكثر من خبر واحد عني خبر عامة

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَ}رَ مِ}نْ كُ}لِّ فِرْقَ}ةٍ     : {  قولھ تعالى -٣   

ذَا رَجَعُ}}وا إِلَ}}یْھِمْ لَعَلَّھُ}}مْ    مِ}}نْھُمْ طَائِفَ}}ةٌ لِیَتَفَقَّھُ}}وا فِ}}ي ال}}دِّینِ وَلِیُنْ}}ذِرُوا قَ}}وْمَھُمْ إِ      

  .١٢٢:  التوبة}  یَحْذَرُونَ

  ٩١ وذلك من وجھین :   

،  إن}ذار ق}ومھم   ـ   وھي تقع على القلیل والكثی}ر ـ : أن االله أمر الطائفة  الأول   

  . وھذا دلیل على أن على قومھم المنذرین قبولھ

                                                 
 ) . ٤١٥أنظر : " الرسالة " ( ص :   ٨٧
 .    ١/٢٦٨) و " روضة الناظر "  ٤٣أنظر : " الكفایة " ( ص :   ٨٨
 ).٥/١٠في ذلك حدیث ابن عمر الذي أخرجھ مسلم في صحیحھ ( أنظر  ٨٩
 ) . ٤٠٨أنظر : " الرسالة " ( ص :   ٩٠
 .  ١/٩٧أنظر : " الفقیھ والمتفقھ "   ٩١
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، ولttولا قیttام   عنttاه إیجttاب الحttذر  } م یَحْ}}ذَرُونَ لَعَلَّھُ}}مْ: {  : أن قولttھ الث}}اني   

  . الحجة علیھم ما استوجبوا الحذر

،  ، وبلغھ}ا  ، وحفظھ}ا  نضر االله امرءًا سمع مقالتي فوعاھ}ا : "  rقولھ  -٤   

  ١ ."  فرب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ

  :  قال الشافعي   

   "  ttى اسttول االله إلttدب رسttا نtرء فلمttا امttا وأدائھttھ وحفظھtا یؤد اًتماع مقالتttیھ-

دل على أنھ لا یأمر أن یؤدي عنھ إلا مtا تقtوم بtھ الحجtة علtى       - مرؤ واحدوالإ

، ومtال   ، وحtد یقtام   ، وحtرام یجتنtب   لأنھ إنما یؤدي عنtھ حtلال   ، من أدى إلیھ

  ٢ . " ، ونصیحة في دین ودنیا یؤخذ ویعطي

  : ، دون تفریق بینھما أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد - ٥    

  ٣ . ذا أمر مجمع علیھ عند السلفوھ    

  :  قال ابن عبد البر   

فttي  اًمنصوصttلttیس فttي الاعتقttاد كلttھ فttي صttفات االله وأسttمائھ إلا مttا جttاء  "   

  . أو أجمعت علیھ الأمة rرسول االله ، أو صح عن  كتاب االله

  ١ . " وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كلھ أو نحوه یسلم لھ ولا یناظر فیھ    
١  

                                                 
) وأب}}و داود رق}}م : (   ٢٦٥٨أخرج}}ھ بھ}}ذا اللف}}ظ الترم}}ذي ف}}ي س}}ننھ وحس}}نھ ب}}رقم (         ١

٣٦٦٠  ( 
 ) . ٤٠٢أنظر : " الرسالة " ( ص :   ٢
، ٢/٣٥٢"  ش}رح الكوك}ب المنی}ر    ، و")  ٥٠٢ص : " ( مختصر الص}واعق  أنظر : "  ٣

  . ١/١٩"  لوامع الأنوار و"
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لأدلtة الموجبttة  لtدلیل علtى وجtوب قبtول خبtر الواحtد فtي أبtواب الاعتقtاد ا         وا   

، لttم تفttرق بttین بttاب وبttاب ومسttألة    فإنھttا عامttة مطلقttة  ، للعمttل بخبttر الواحttد 

   ٢ . وأخرى

ثtم إنtھ یترتtب علtى القtول بtرد خبtر الواحtد فtي العقائtد رد كثیtر مtن العقائttد                

  ٣ . الإسلامیة الصحیحة

  :  قال ابن القیم   

وأمttا المقttام الثttامن وھttو انعقttاد الإجمttاع المعلttوم المتttیقن علttى قبttول ھttذه    "   

، فھtذا لا یشtك فیtھ مtن لtھ أقtل خبtرة         الأحادیث وإثبات صفات الرب تعالى بھا

  . بالمنقول

فttإن الصttحابة ھttم الttذین رووا ھttذه الأحادیttث وتلقاھttا بعضttھم عttن بعttض           

  . ولم ینكرھا أحد منھم على من رواھا، بالقبول 

، ومن سمعھا منھم تلقاھtا   ثم تلقاھا عنھم جمیع التابعین من أولھم إلى آخرھم   

  . ، ومن لم یسمعھا منھم تلقاھا عن التابعین كذلك بالقبول والتصدیق لھم

  . وكذلك تابعوا التابعین مع التابعین    

                                                                                                                 
 .٢/٩٦ لابن عبد البر " جامع بیان العلم وفضلھأنظر : "   ١
 . ) ٤٨٥ص :  " ( مختصر الصواعقأنظر : "   ٢
 ) . ٤٤٤" ( ص :  مختصر الصواعقأنظر : "    ٣
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وھذا أمر یعلمھ ضرورة أھل الحدیث كما یعلمون عدالة الص}حابة وص}دقھم      

،  ، والغس}ل م}ن الجناب}ة    ، كنقلھم الوضوء rنتھم ونقلھم ذلك عن نبیھم وأما

  . ، والجمعة والعیدین ، ونقل الأذان والتشھد وأعداد الصلوات وأوقاتھا

فtإن جtاز علtیھم الخطtأ      ، فإن الذین نقلوا ھذا ھم الذین نقلوا أحادیث الصفات   

، وحینئذٍ فلا وثtوق   ناهوالكذب في نقلھا جاز علیھم ذلك في نقل غیرھا مما ذكر

  . لبتةا rعن نبینا  قل لنالنا بشيء ن

  ١ . " وھذا انسلاخ من الدین والعلم والعقل    

     tام والعقائtن االله      والتفریق بین أحادیث الأحكtي دیtة فtو بدعtادث فھtر حtد أم ، 

ولا عن أحد من التابعین ولا  yعن أحد من الصحابة  لأن ھذا الفرق لا یعرف

، وإنمtا یعtرف عtن رؤوس أھtل      ولا عtن أحtد مtن أئمtة الإسtلام      ، عن تtابعیھم 

  ٢ . البدع ومن تبعھم

@   @   @   @   @  
  

  

  

 

                                                 
 ). ٥٠٢ص :  " ( مختصر الصواعقأنظر : "   ١
 ). ٥٠٣ص :  " ( مختصر الصواعقأنظر : "   ٢
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 

 

 

 

` 

}  فَ}أَجْمِعُوا أَمْ}رَكُمْ  : {  ، ومنtھ قولtھ تعtالى    : یطلtق علtى العtزم    لغ}ة  الإجماع   

  .٧١:  یونس

  ١ . : اتفقوا علیھ : أجمع القوم على كذا أي ومنھ قولھم لاتفاقویطلق على ا    

بعtد   rاتفاق مجتھدي عصر من العصور من أمtة محمtد    : الأصولیین وعند   

  ٢ . وفاتھ على أمر دیني

& 

                                                 
،  ) ١٣٥ص : " ( المعج}}م الوس}}یط " )، و١٠٩ص :  " ( المص}}باح المنی}}ر أنظ}}ر : "  ١

  . ) ١٥١ص :  " ( مذكرة الشنقیطي و"
 . ) ٧٤ص : " ( مختصر ابن اللحامأنظر : "   ٢
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اق بعtض  ، فلا یصح اتف : أن یصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتھدین الأول   

، وكذلك اتفاق غیtر المجتھtدین كالعامtة ومtن لtم تكتمtل فیtھ شtروط          المجتھدین

  . ، كما سیأتي الاجتھاد

مtنھم دون مtن مtات أو لtم یولtد       : المراد بالمجتھدین من كtان موجtوداً   الثاني   

  " كما سیأتي الكلام  عصر من العصور " : ، وھذا ھو المقصود بقید بعد

  .  اًاض العصر أیضوعلى شرط انقر ذلك على

، ولا عبtرة بإجمtاع الأمtم     : لا بtد أن یكtون المجمعtون مtن المسtلمین      الثالث   

  ١ . الأخرى غیر المسلمة

  ٢ . : الإجماع إنما یكون حجة بعد وفاتھ ، ولا یقع في حیاتھ الرابع    

، ویخtرج بtذلك    : أن تكون المسألة المجمع علیھا من الأمور الدینیة الخامس   

   ٣ . ر الدنیویة والعقلیة وغیرھاالأمو

` 

& 

   ١ ttى    ـttاع إلttم الإجمttھ ینقسttار ذاتttى  " إجم}}اع ق}}ولي " فباعتبttإجم}}اع" ، وإل 

  ."  سكوتي

                                                 
 .٢/٢٣٦"  شرح الكوكب المنیر )، و"٣٢٠ص : " ( المسودةأنظر : "   ١
  . ) ١٥١ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٢/٢١١"  شرح الكوكب المنیرأنظر : "   ٢
 . ) ١٥١ص : " ( مذكرة الشنقیطي )، و" ٧٣ص : " ( قواعد الأصول أنظر : "  ٣
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أن یتفttق قttول الجمیttع علttى الحكttم بttأن  " :  فالإجم}}اع الق}}ولي وھ}}و الص}}ریح   

 إن ، فھtذا  ، ومثلھ أن یفعل الجمیtع الشtيء  "  ، أو حرام : ھذا حلال لوا كلھمیقو

  ١ . وجد حجة قاطعة بلا نزاع

أن یشtttتھر القtttول أو الفعtttل مtttن  : " والإجم}}}اع الس}}}كوتي أو الإق}}}راري ھ}}}و   

  ٢ . " البعض فیسكت الباقون عن إنكاره

مtاء فtي مسtألة فtلا     أن تستقرأ أقtوال العل  : " ومثلھ الإجماع الاستقرائي وھو   

  ٣ . " یُعلم خلاف فیھا

، فبعضttھم اعتبttره حجttة   وقttد اختلttف العلمttاء فttي حجیttة الإجمttاع السttكوتي     

  . ، وبعضھم جعلھ حجة ظنیة ، وبعضھم لم یعتبره حجة أصلاً قاطعة

  . : أن السكوت محتمل للرضا وعدمھ وسبب الخلاف ھو /    

  . حجة قاطعة: إنھ  فمن رجح جانب الرضا وجزم بھ قال    

  . : إنھ لا یكون حجة ومن رجح جانب المخالفة وجزم بھ قال    

  . : إنھ حجة ظنیة ومن رجح جانب الرضا ولم یجزم بھ قال    

، بل لا بد مtن النظtر    لذلك فإن الإجماع السكوتي لا یمكن إطلاق الحكم علیھ   

  . ، وملابسات المقام في القرائن وأحوال الساكتین

                                                 
 ، و"٢٦٨، ٢٦٨/ ١٩"  مجموع الفت}اوى  ، و"١١/١٧٠"  الفقیھ والمتفقھ أنظر : "  ١

   . )١٥١ص :  " ( مذكرة الشنقیطي
  .١/١٧٠"  الفقیھ والمتفقھ" أنظر :   ٢
 .١٩/٢٦٧مجموع الفتاوى" أنظر : "   ٣
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، وإن حصtل   لى الظن اتفاق الكل ورضا الجمیع فھو حجtة ظنیtة  فإن غلب ع   

، وإن ترجحtت المخالفtة وعtدم الرضtا فtلا       القطع باتفاق الكل فھو حجة قطعیtة 

  ١ . یعتد بھ

  ٢ ."  وخاصة، "  إجماع عامة : " وینقسم الإجماع باعتبار أھلھ إلى  -٢    

مttن ھttذا الttدین   إجمttاع عامttة المسttلمین علttى مttا عُلttم    : فإجم}}اع العام}}ة ھ}}و   

، وھtذا قطعtي لا    كالإجماع على وجوب الصtلاة والصtوم والحtج    ، بالضرورة

  . یجوز فیھ التنازع

، كإجمtاعھم علtى    ھو مtا یُجمtع علیtھ العلمtاء    دون العامة :  وإجماع الخاصة   

، وقtد یكtون    اا النوع من الإجماع قtد یكtون قطعیt   ، وھذ أن الوطء مفسد للصوم

  . الوقوف على صفتھ للحكم علیھ ، فلا بد من غیر قطعي

وإجم}اع   " ، " إجماع الصحابة"  :  وینقسم الإجماع باعتبار عصره إلى -٣   

  ٣ ."  غیرھم

، ولا نtزاع فtي حجیتtھ عنtد      فإجماع الصحابة یمكن معرفتھ والقطع بوقوعtھ    

  . القائلین بحجیة الإجماع

ختلفtوا فیtھ مtن حیtث     وأما إجماع غیر الصحابة ممن بعtدھم فtإن أھtل العلtم ا       

، أمttا القttول بحجیتttھ فھttو مttذھب    ، وإمكttان معرفتttھ والعلttم بttھ   إمكttان وقوعttھ 

   . جمھور الأمة كما سیأتي
                                                 

  .٢٦٨، ١٩/٢٦٧مجموع الفتاوى" أنظر : "   ١
 .١/١٧٢"  الفقیھ والمتفقھ ، و" )٣٥٩و ٣٥٨ص :  " ( الرسالة أنظر : "  ٢
 .١١/٣٤١"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ٣
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 ، و " إجماع ینقلھ أھل التواتر"  : وباعتبار نقلھ إلینا ینقسم الإجماع إلى -٤   

  : ، وكلا القسمین یحتاج إلى نظر من جھتین ١ " إجماع ینقلھ الآحاد" 

  . ، ومن جھة نوع الإجماع ومرتبتھ ن جھة صحة النقل وثبوتھم    

      

  ٢."  إجماع ظني" و " إجماع قطعي" وینقسم الإجماع باعتبار قوتھ إلى  -٥    

،  مثtttل إجمtttاع الصtttحابة المنقtttول بtttالتواتر خاصtttة   :  ٣ فالإجم}}}اع القطع}}}ي    

  . والإجماع على ما عُلم من الدین بالضرورة

  . كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فیھ اتفاق الكل : الظني والإجماع    

، یتفاوت من شtخص إلtى    وعلى كل فتقدیر قطعي الإجماع وظنیھ أمر نسبي   

  : ، إلا أن الأمر المقطوع بھ في قضیة الإجماع شیئان آخر

، وإن  : أن الإجماع من حیث الجملة أصل مقطtوع بtھ وحجtة قاطعtة     أولھما   

  . عھ وبعض شروطھاختلف في بعض أنوا

بtل ھtي إجماعtات     ، : أن بعض أنtواع الإجمtاع لا یقبtل فیھtا نtزاع      وثانیھما   

  . اُقطعیة كما تقدم التمثیل لذلك آنف

` 

                                                 
  .٢/٢٢٤"  شرح الكوكب المنیر ، و"١/٣٨٧"  روضة الناظرأنظر : "   ١
 .٢٧٠ - ١٩/٢٦٧مجموع الفتاوى" أنظر : "   ٢
 .١٩/٢٦٨"  مجموع الفتاوى أنظر : "  ٣
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 ١  اتفق أھل العلم على أن الإجماع حجة شرعیة یجب اتباعھا والمصیر إلیھا   

  ٢ . رع لا العقلوالدلیل على ثبوت الإجماع إنما ھو دلیل الش

& 

  أولاً : من الكتاب .   

وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْ}رَ  { :قولھ تعالى  -أ   

  .١١٥:  }النساء اءَتْ مَصِیرًاسَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَ

وجھ الاستدلال بھذه الآیة أن االله توعد من اتبع غیر سبیل المؤمنین فدل على    

، إذ لtیس ھنtاك قسtم ثالtث بtین       اًفیكtون اتبtاع سtبیل المtؤمنین واجبt      ، أنھ حرام

  ٣ . اتباع سبیل المؤمنین واتباع غیر سبیل المؤمنین

، أو  فقttط rلمشttاقة الرسttول  اًالttذم لاحقtt فttي ھttذه الآیttة أن یكttون  ولا یصttح   

لtئلا یكtون ذكtر الآخtر      ، اً، فإن ذلك باطل قطع غیر سبیل المؤمنین فقط لإتباع

  . لا فائدة فیھ

   ttذم لاحقttون الttح أن یكttذلك لا یصttط اًوكttا فقttرین إذا اجتمعttاقة  ، للأمttلأن مش

وَمَ}نْ  : {  ، كقولھ تعtالى  كما ثبت في غیر موضع اًموجبة للوعید قطع الرسول

  .١٣:  }الأنفال یُشَاقِقِ االلهَ وَرَسُولَھُ فَإِنَّ االلهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ
                                                 

مجم}وع   ، و"١/٣٣٥"  روض}ة الن}اظر   )، و"٥٢، ٥١ص : " ( ع العلمجماأنظر : "   ١
 . )١٥١ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"١١/٣٤١"  الفتاوى

 .٢/٢١٤" شرح الكوكب المنیر  )، و" ٧٤ص :  " ( مختصر ابن اللحامأنظر : "   ٢
، ١/١٥٥"  الفقی}}}ھ والمتفق}}}ھ  )، و" ٣٩ص : " للش}}}افعي ( أحك}}}ام الق}}}رآنأنظ}}}ر : "   ٣

 .٣٣٦، ١/٣٣٥"  روضة الناظر ، و" ) ١٥٦
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: أن الذم لاحق لكل من الأمtرین وإن انفtرد عtن     أحدھما : فلم یبق إلا قسمان   

  . الآخر

  ١ . للآخر اًالأمرین لكونھ مستلزم : أن الذم لاحق لكل من الثاني    

  :  قال ابن تیمیة   

فttإن  ، ولحttوق الttذم بكttل منھمttا وإن انفttرد عttن الآخttر لا تttدل علیttھ الآیttة     "   

   . الوعید فیھا إنما ھو على المجموع

بقttي القسttم الآخttر وھttو أن كttلاً مttن الوصttفین یقتضttي الوعیttد لأنttھ مسttتلزم       

، ومخالفttة القttرآن   r ، كمttا یقttال مثttل ذلttك فttي معصttیة االله والرسttول    للآخttر

  . والإسلام

من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فھو من :  فیقال   

وَمَ}}نْ یَكْفُ}}رْ ب}}االله وَمَلائِكَتِ}}ھِ وَكُتُبِ}}ھِ وَرُسُ}}لِھِ وَالْیَ}}وْمِ : {  ، ومثلttھ قولttھ أھtل النttار 

، فtإن الكفtر بكtل مtن ھtذه الأصtول       ١٣٦:  }النساء الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِیدًا

، ومttن كفtر بالملائكtة كفttر    فمtن كفtر بttاالله كفtر بtالجمیع     ، یسtتلزم الكفtر بغیttره  

، وكtذلك إذا كفtر بtالیوم     إذ كذب رسلھ وكتبھ ، باالله اًبالكتب والرسل فكان كافر

  . اًلآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا

، ومtن شtاقھ فقtد اتبtع غیtر       فھكذا مشاقة الرسول واتباع غیر سبیل المؤمنین   

  . سبیلھم وھذا ظاھر

                                                 
 .١٩/١٧٨"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ١

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٦٨

،  فإنھ قtد جعtل لtھ مtدخلاً فtي الوعیtد       ، اًاتبع غیر سبیلھم فقد شاقھ أیض ومن   

إجمtاعھم فقtد اتبtع غیtر     ، فمtن خtرج عtن     فدل على أنtھ وصtف مtؤثر فtي الtذم     

  . والآیة توجب ذم ذلك،  اسبیلھم قطع

  ؟ ھي إنما ذمتھ مع مشاقة الرسول:  قیل وإذا    

ما أجمع علی}ھ المس}لمون ف}إن یك}ون     ، وذلك لأن كل  : لأنھما متلازمان قلنا   

 ، كم}}ا أن المخ}}الف ، فالمخ}}الف لھ}}م مخ}}الف للرس}}ول ع}}ن الرس}}ول منصوص}}اً

، ولكن ھذا یقتضي أن كtل مtا أجمtع علیtھ قtد بینtھ الرسtول         للرسول مخالف الله

  ١ . وھذا ھو الصواب

ونَ بِ}}الْمَعْرُوفِ كُنْ}}تُمْ خَیْ}}رَ أُمَّ}}ةٍ أُخْرِجَ}}تْ لِلنَّ}}اسِ تَ}}أْمُرُ     : {  قولttھ تعttالى  - ب   

، فقد وصف االله تعtالى  ١١٠:  } آل عمران وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باالله

، فلtو قالtت الأمtة     ذه الأمة بأنھم یأمرون بكل معروف وینھون عن كtل منكtر  ھ

في الدین بما ھو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلtك ولtم تنtھ عtن المنكtر      

  ٢ . إجماع ھذه الأمة حق وأنھا لا تجتمع على ضلالة ، فثبت أن فیھ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ}وا شُ}ھَدَاءَ عَلَ}ى النَّ}اسِ     : {  قولھ تعالى - جـ   

، وقtد   : العtدل الخیtار   ، والوسtط ١٤٣:  } البقtرة  وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا

                                                 
 .١٩٤، ١٩/١٩٣"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ١
 .٢/٢١٧"  شرح الكوكب المنیر ، و"١٧٧، ١٩/١٧٦مجموع الفتاوى" أنظر : "   ٢
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، ولtو كtانوا یشtھدون بباطtل أو خطtأ لtم        داء على النtاس جعل االله ھذه الأمة شھ

  ١ ، وأقام شھادتھم مقام شھادة الرسول . یكونوا شھداء االله في الأرض

  ثانیاً : من السنة .   

  ٢" .  فمن أراد بحبوحة الجنة فیلزم الجماعة" :  r قولھ -أ    

  :  قال الشافعي مستدلاً بھذا الحدیث   

تفرقة فtي البلtدان فtلا یقtدر أحtد أن یلtزم جماعtة أبtدان         إذا كانت جماعتھم م "  

، وقttد وجttدت الأبttدان تكttون مجتمعttة مttن المسttلمین والكttافرین      قttوم متفttرقین 

، ولأن  لأنttھ لا یمكttن ، ، فلttم یكttن فttي لttزوم الأبttدان معنttى   والأتقیttاء والفجttار

اجتمttاع الأبttدان لا یصttنع شttیئًا فلttم یكttن للttزوم جمttاعتھم معنttى إلا مttا علیttھ         

، ومن قtال بمtا تقtول بtھ جماعtة       اعتھم من التحلیل والتحریم والطاعة فیھماجم

، ومttن خttالف مttا تقttول بttھ جماعttة المسttلمین فقttد    المسttلمین فقttد لttزم جمttاعتھم

  . خالف جماعتھم التي أمر بلزومھا

، فأما الجماعة فلا یمكن فیھا كافة غفلة عن معنtى   وإنما تكون الغفلة في الفُرقة

   ٣ . ولا قیاس إن شاء االله كتابٍ ولا سنةٍ

  ١ ."  إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" :  rوقولھ  -ب    

                                                 
مجم}وع   ، و"١/١٦٠"  الفقی}ھ والمتفق}ھ   ، و"١٣/٣١٦"  ص}حیح البخ}اري  أنظر : "   ١
  .١٧٨، ١/١٧٧فتاوى" ال
٢   
 . ) ٤٧٦، ٤٧٥ص : " ( الرسالةأنظر : "   ٣

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٧٠

  : والملاحظ أن ھذه النصوص المتقدمة تدل على أصلین عظیمین    

   ، وتحریم مفارقتھا ومخالفتھا : وجوب اتباع الجماعة ولزومھا الأصل الأول    

  . لالة: عصمة ھذه الأمة عن الخطأ والض الثاني والأصل    

،  اًقttول الأمttة مجتمعttة لا یكttون إلا حقtt   فttإن  ، وھttذان الأصttلان متلازمttان     

    . وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض

& 

: أن ھttذه النصttوص أفttادت أن العصttمة ثابتttة للأمttة دون     المس}}ألة الأول}}ى     

بtت اتفtاقھم وجtب اتبtاع قtولھم      ، بل إن أھtل الإجمtاع متtى ث    اشتراط عدد معین

، وبنttاءً علttى ذلttك فttلا یشttترط لصttحة الإجمttاع أن یبلttغ     وثبتttت العصttمة لھttم 

، بttل إنttھ علttق  لأن الttدلیل الشttرعي لttم یشttترط ذلttك  ، المجمعttون عttدد التttواتر

  ٢ . العصمة على الإجماع والاتفاق فقط

ضtیة فtي   : أن ھذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ما والمسألة الثانیة   

  . ، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدھم جمیع العصور

لأن أدلtة   ، ولا یصح حصر حجیة الإجماع في عصر الصحابة دون غیtرھم    

، ولا یجtوز تخصtیص ھtذه الأدلtة أو تقییtدھا دون       حجیة الإجماع عامة مطلقtة 

                                                                                                                 
 )، وأب}}و داود ف}}ي " ٣٩٥٠رق}}م ( " س}}ننھ أخرج}}ھ بھ}}ذا اللف}}ظ اب}}ن ماج}}ھ ف}}ي "    ١

 . )٢١٦٧برقم ( " سننھ ، والترمذي في " ) ٤٢٥٣ برقم ("  سننھ
الكوكب شرح  ، و"١/٣٤٦"  روضة الناظر ، و" ) ٣١٧ص : " ( المسودةأنظر : "   ٢

 .٢/٢٥٢" ر المنی
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مtة  ، فإنھ قد ثبت وجوب اتباع سtبیل المtؤمنین وعصtمة الأ    دلیل شرعي معتبر

  . وھذا عام في كل عصر

كما أنھ لا یصح الاحتجtاج لإبطtال إجمtاع غیtر الصtحابة بصtعوبة أو تعtذر           

وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتھدین في الآفاق وانتشارھم فtي  

إذ غایttة ذلttك ھttو القttول بعttدم صttحة وقttوع الإجمttاع بعttد عصttر           ، الأقطttار

  . الصحابة وتعذر إمكانھ

، فلا بد إذن من التفریق ب}ین حص}ول الإجم}اع     لإجماع فأمر آخرأما حجیة ا   

  . ، ولیس بین الأمرین تلازم وإمكان وقوعھ وبین حجیتھ في كل عصر

إذ منttع بعضttھم وقttوع إجمttاع بعttد   ، : محttل نظttر بttین العلمttاء  ف}}الأمر الأول   

، ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر  عصر الصحابة

  ١ . أیضًا من بعدھم

وھو حجیة الإجماع فلا شك أن الtدلیل الشtرعي قtاطع فtي     :  أما الأمر الثاني   

  في كل عصر. اًمطلق ثبوت حجیة الإجماع

والمقصود المحافظة على حجیة الإجمtاع علtى مtدى العصtور عمtلاً بالtدلیل          

، وتبقى قضیة وقوع الإجمtاع   ، فتبقى الأمور القطعیة قطعیة كما ھي الشرعي

                                                 
،  " لاب}ن المن}ذر   كالإجم}اع  ا "والإجماعات خصوص اًوھذا واضح في كتب الفقھ عموم   ١

 . " لابن حزم مراتب الإجماع و"
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، وذلtك یختلtف مtن     دم وقوعھ قضیة أخرى بحاجtة إلtى تحقیtق المنtاط فیھtا     وع

  ١ . عصر لآخر ومن مسألة لأخرى

` 

& 

، ولا  اتفttق جمھttور الأمttة علttى أن ھttذه الأمttة لا تجتمttع إلا بttدلیل شttرعي  -أ   

  . ، أو دون دلیل ، أو قولاً على االله بغیر علم یمكن أن یكون إجماعھا عن ھوى

  ٢ . القول على االله بدون دلیل خطأ ، إذ ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ    

  

، ٣ الأكثر على جواز أن یستند المجمعون في إجماعھم إلى الكتاب والسنة -ب  

تفtق  ولا یوجد مسtألة ی  : " بل إن ھذا ھو الصواب كما قرر ذلك ابن تیمیة بقولھ

، فtلا یجtوز عنtده أن یوجtد إجمtاع لا یسtتند        ٤ " الإجماع علیھا إلا وفیھtا نtص  

   . إلى نص

  ٥ : واعد كلیةوقد بنى ابن تیمیة ھذا الحكم على مقدمات عامة وق    

                                                 
مختص}ر اب}ن    ، و"١/٣٧٢"  روض}ة الن}اظر   ، و"١/١٦٩"  الفقیھ والمتفقھأنظر : "   ١

 . ) ٧٥ص : " ( اللحام
مجم}}}وع  ، و"١/١٦٩"  الفقی}}}ھ والمتفق}}}ھ )، و"٥٣ص : " ( جم}}}اع العل}}}م أنظ}}}ر : "  ٢

 . ٢/٢٥٩"  شرح الكوكب المنیر ، و"١٩/١٧٨"  الفتاوى
  .٢/٢٥٩"  شرح الكوكب المنیرأنظر : "   ٣
 .١٩/١٩٥"  مجموع الفتاوى أنظر : "  ٤
 .١٩/١٩٤لسابق المصدر اأنظر :   ٥
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فیھtا   r  وللرسtول : أن الرسtول قtد بtین أتtم البیtان فمtا مtن مسtألة إلا         أولاھ}ا    

  . بیان

ة وعمtوم دلالتھtا علtى المسtائل والوقtائع،      : شمول النصtوص الشtرعی   ثانیھا   

  . فإنھ ما من مسألة إلا ویمكن الاستدلال علیھا بنص خفي أو جلي

: أن بعض العلماء قtد یخفtي علیtھ الtنص فیسtتدل بالاجتھtاد والقیtاس،         ثالثھا   

  . وبعضھم یعلم النص فیستدل بھ

  . نصوصة: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جمیع الإجماعات م رابعھا    

، فمنعھ  اختلف العلماء في جواز استناد الإجماع إلى الاجتھاد أو القیاس - جـ   

  ١ . البعض وأجازه البعض

 إذ ، وبناءً على ما قرره ابن تیمیة فإن ھذا الخلاف یمكن إرجاعھ إلى اللفظ   

 ، فمن رأى دلالة النص ذكرھا ومن كل مستدل یتكلم بحسب ما عنده من العلم

، إلا أنھ قد یخفي وجھ  ، والأدلة الصحیحة لا تتناقض لة القیاس ذكرھارأى دلا

، ومن ادعtى أن مtن المسtائل مtا لا یمكtن       اتفاقھا أو ضعف أحدھا على البعض

، وھtو علtى كtل حtال مخبtر عtن        الاستدلال علیھا إلا بالرأي والقیاس فقد غلtط 

  ٢ . نفسھ

                                                 
 .٢/٢٦١"  لمنیرشرح الكوكب ا ، و" )٧٨ص :  " ( مختصر ابن اللحام أنظر : "  ١
 .١٩/١٩٩"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ٢

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٧٤

ى استناد الإجمtاع إلtى   لة علوقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك وذكر أمث   

  . ١ الاجتھاد

إلا أن جمیع ھذه المسائل یمكن إرجاعھا إلى دلالtة النصtوص العامtة فتكtون        

، وھذا مما یعزز القول بأن الخلاف لفظي إذ الجمیtع   من قبیل المنصوص علیھ

قtد   -ألة مtا  في مسt  -، وھذا الدلیل  متفق على ضرورة استناد الإجماع إلى دلیل

  ٢ . ، ولكن البعض یعتبره نصاً اًالبعض اجتھاد یعتبره

@   @   @   @   @ 

 

  

  

 

 

` 

                                                 
 .٢/٢٦١" ( شرح الكوكب المنیر ، و"١٩/١٩٥المصدر السابق  أنظر :  ١
، فبعض}ھم ی}رى أن مس}}تند ھ}ذا الإجم}}اع     tعل}}ى خلاف}ة أب}ي بك}}ر    yكإجم}اع الص}حابة     ٢

 " ( طحاویةشرح العقیدة ال : " ، وبعضھم یرى أن مستند ذلك القیاس. انظر النص الجلي
 ) وما بعدھا.٤٧٣ص :
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  . ، إذا قدرتھ بھ : قست الثوب بالذراع ، ومنھ قولھم : التقدیر لغة القیاس    

  ١ . : لا یساویھ أي ، : فلان لا یقاس بفلان ، یقال : المساواة والقیاس    

حمtل فtرع علtى أصtل فtي       : " الأصtولیین یمكtن تعریفtھ بأنtھ     اصطلاحوفي    

  ٢ . " حكم بجامع بینھما

& 

  . ، وھو المقیس علیھ : الأصل الأول الركن    

   . : الفرع، وھو المراد إلحاقھ بالأصل المقیس علیھ وحملھ علیھ الثاني الركن    

   . ، وھو الوصف المقصود حمل الفرع علیھ : حكم الأصل الثالث الركن    

، وھttو العلttة الجامعttة بttین الأصttل والفttرع  : الوصttف الجttامع الراب}}ع ال}}ركن   

  . المقتضیة للحمل

` 

 

                                                 
)، ٥٢١ص :  " ( المص}باح المنی}ر   ، و"٦/١٨٧لابن منظور "  لسان العربأنظر : "   ١

 .٤/٥"  شرح الكوكب المنیر و"
مختص}ر   )، و"٧٩ص :  " ( قواع}د الأص}ول   ، و"٢/٢٢٧"  روض}ة الن}اظر  أنظر : "   ٢

 . )٢٤٣ص : " ( مذكرة الشنقیطي )، و"١٤٢ص :  " ( ابن اللحام
قواع}}}}د  ، و"٢/٢٢٨"  روض}}}}ة الن}}}}اظر ، و"٢/٢١٠"  الفقی}}}}ھ والمتفق}}}}ھأنظ}}}}ر : "   ٣

م}}}}ذكرة  )، و"١٤٢ص :  " ( مختص}}}}ر اب}}}}ن اللح}}}}ام  )، و"٨١، ٨٠ص :  الأص}}}}ول" (
 . )٢٧١، ٢٤٣ص :  ( " الشنقیطي

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٧٦

  ١ . " خفي"  و"  جلي"  قسم القیاس إلىباعتبار قوتھ وضعفھ ین:  أولاً    

ھ ، أو كانttت العلttة فیtt   : مttا قطttع فیttھ بنفttي الفttارق المttؤثر     فالقی}}اس الجل}}ي    

  . ، فھذه ثلاث صور علیھا اًأو مجمع اًمنصوص

، لtذلك   حتاج فیھ إلى التعرض لبیان العلة الجامعtة وھذا النوع من القیاس لا ی   

مttال الیتttیم وإغراقttھ علttى أكلttھ فttي     ، وذلttك مثttل قیttاس إحttراق   سttُمي بttالجلي 

إِنَّ الَّ}ذِینَ یَ}أْكُلُونَ أَمْ}وَالَ الْیَتَ}امَى ظُلْمً}ا إِنَّمَ}ا       : {  الحرمة الثابتة فtي قولtھ تعtالى   

  . ١٠:  }النساء یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

 اًالقیtاس لكونtھ مقطوعt    و أقوى أنواع، وھ وھذا النوع من القیاس متفق علیھ   

كمtا سtیأتي بیtان ذلtك فtي الكtلام علtى مفھtوم          اً، وقد اختلف في تسمیتھ قیاس بھ

   . الموافقة

   ولم تكن علتھ منصوصاً،  : ما لم یُقطع فیھ بنفي الفارق  والقیاس الخفي    

، وذلك مثل قیاس القتل بالمثقل على القتل بالمحtدد فtي وجtوب     علیھا اًمجمع أو

  . القصاص

   ، فھttذا النttوع لا بttد فیttھ مttن التعttرض لبیttان العلttة وبیttان وجودھttا فttي الفttرع    

  : فیحتاج إلى مقدمتین

                                                 
روضة  ، و"٢/٧٤"  جامع بیان العلم وفضلھ )، و"٥١٣ص :  " ( الرسالةأنظر : "   ١

ص :  ، و"مختص}}}ر اب}}}ن اللح}}}ام" ( ٢١/٢٠٧و"مجم}}}وع الفت}}}اوى"   ٢/٢٥٤"  الن}}}اظر
 . ) ٢٥٠ص :  " ( مذكرة الشنقیطي و" ،١٤/٢٠٧" ( شرح الكوكب المنیر )، و"١٥٠
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، فھtذه المقدمtة إنمtا     : أن السكر مثلاً علة التحریم فtي الخمtر   المقدمة الأولى   

   . ، وھي مسالك العلة الآتي بیانھا تثبت بأدلة الشرع

، فھtذه المقدمtة یجtوز أن تثبtت      د في النبیtذ : أن السكر موجو المقدمة الثانیة   

  . بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع

  . اًوھذا النوع متفق على تسمیتھ قیاس    

  ١ :  باعتبار علتھ ینقسم القیاس إلى ثلاثة أقسام:  ثانیًا &    

: مtا صtرح فیtھ بالعلtة فیكtون الجtامع ھtو         ، وھtو  : قیtاس العلtة   القسم الأول   

قَ}}دْ خَلَ}}تْ مِ}}نْ قَ}}بْلِكُمْ سُ}}نَنٌ فَسِ}}یرُوا فِ}}ي الأرْضِ  : {  كقولttھ تعttالى ، وذلttك العلttة

  .١٣٧:  } آل عمران فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ

  ، والحكم الھلاك. ، والعلة الجامعة التكذیب : ھم الأصل وأنتم الفرع یعني    

، وإنمtا ذُكtر فیtھ     ذكر فیtھ العلtة  ما لم ت:  ، وھو : قیاس الدلالة الثاني والقسم   

 ، وذل}}ك كأثرھ}}ا أو حكمھ}}ا فیك}}ون الج}}امع ھ}}و دلی}}ل العل}}ة  ، لازم م}}ن لوازمھ}}ا

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنَّ}كَ تَ}رَى الأرْضَ خَاشِ}عَةً فَ}إِذَا أَنْزَلْنَ}ا عَلَیْھَ}ا الْمَ}اءَ        : {  كقولھ تعالى

 } فصلت مُحْیِي الْمَوْتَى إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌاھْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْیَاھَا لَ

 :٣٩.  

،  ، والفttرع القttدرة علttى إحیttاء المttوتى  فالأصttل القttدرة علttى إحیttاء الأرض   

  . ، وإحیاء الأرض دلیل العلة والعلة ھي عموم قدرتھ سبحانھ وكمال حكمتھ

                                                 
 و")، ١٥٠ص :  " ( مختص}}ر اب}}ن اللح}}ام  ، و" ١/١٣٣إع}}لام الم}}وقعین" أنظ}}ر : "   ١

 ) .٢٧٠ص :  " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٤/٢٠٩" ( شرح الكوكب المنیر
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ن بإلغtاء الفtارق فtلا    : ما كtا  ، وھو : القیاس في معنى الأصل الثالث والقسم   

، وھذا القسtم   ، وذلك كإلحاق الضرب بالتأفیف یحتاج إلى التعرض إلى الجامع

  . : بمفھوم الموافقة ویسمى ، ھو القیاس الجلي

  ١ . " قیاس عكس" ،"  طرد قیاس"  وینقسم القیاس إلى:  اثالث &    

  . صل فیھ: ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأ فقیاس الطرد    

  . : ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فیھوقیاس العكس    

  : ومثال ھذین القسمین یوضحھ ابن تیمیة بقولھ    

 ، وما أمر االله بھ من الاعتبار في كتابھ یتناول قیاس الطرد وقیtاس العكtس   "   

لtم أن مtن فعtل    ، كان من الاعتبار أن یُع فإنھ لما أھلك المكذبین للرسل بتكذیبھم

  مtن العقوبtة   اً، فیتقي تكذیب الرسtل حtذر   ، أصابھ مثل ما أصابھم مثل ما فعلوا

 ، وھ}ذا قی}اس   ، ویعلم أن من لم یكذب الرسل لا یصیبھ ذلك وھذا قیاس الطرد

  ٢ . " العكس

  : ینقسم القیاس باعتبار محلھ إلى الأقسام التالیة:  اًرابع &    

  ٣ :  عقائدالقیاس في التوحید وال -أ    

                                                 
ش}}}رح  ، و" ١/١٦٠"  إع}}}لام الم}}}وقعین ، و"٩/٢٣٩مجم}}}وع الفت}}}اوى" أنظ}}}ر : "   ١

 . وما بعدھا ٤/٨"  الكوكب المنیر
 .٩/٢٣٩"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ٢
 ، و"٢/٢٠٩"  الفقی}}}ھ والمتفق}}}ھ ، و"٢/٧٤"  ج}}}امع بی}}}ان العل}}}م وفض}}}لھ أنظ}}}ر : "   ٣

 .١/٦٨"  إعلام الموقعین ، و"١٢/٣٤٩"  مجموع الفتاوى
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اتفttق أھttل السttنة علttى أن القیttاس لا یجttري فttي التوحیttد إن أدى إلttى البدعttة      

  . ، وتعطیل أسماء االله وصفاتھ وأفعالھ ، وتشبیھ الخالق بالمخلوق والإلحاد

وإنمttا یصttح القیttاس فttي بttاب التوحیttد إذا اسttتدل بttھ علttى معرفttة الصttانع            

ئلا یدخل الخtالق والمخلtوق تحtت    ، ل ، ویستخدم في ذلك قیاس الأولى وتوحیده

، ولئلا یتمtاثلان  ٦٠:  } النحل وَلِلَّھِ الْمَثَلُ الأعْلَىقضیة كلیة تستوي أفرادھا { 

  .١١:  } الشورى لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌفي شيء من الأشیاء{  اًیضأ

ثبت للمخلtوق فالخtالق    ـ لا نقص فیھ بوجھـ  بل الواجب أن یُعلم أن كل كمال   

  . ، وكل نقص وجب نفیھ عن المخلوق فالخالق أولى بنفیھ عنھ بھأولى 

  ١ : القیاس في الأحكام الشرعیة - ب    

، لأن فtي الأحكtام مtا     منع البعض إجراء القیاس في جمیع الأحكtام الشtرعیة     

  . لا یعقل معناه فیتعذر إجراء القیاس في مثلھ

، لأنtھ   ز إثباتtھ بالقیtاس  بل كل ما جtاز إثباتtھ بtالنص جtا     ، وھذا غیر صحیح   

  . لیس في ھذه الشریعة شيء یخالف القیاس

      

  :  قال ابن تیمیة   

في الأدلة الشرعیة أمكنھ أن یسtتدل علtى غالtب الأحكtام      اًومن كان متبحر "   

  ١ . " بالنصوص وبالأقیسة
                                                 

ش}}رح  ، و"١/٢٠٥"  إع}}لام الم}}وقعین  ، و"١٩/٢٨٨"  مجم}}وع الفت}}اوى أنظ}}ر : "   ١
 .٤/٢٢٤"  الكوكب المنیر
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  :  وقال ابن القیم   

الشtریعة شtيء    " فھذه نبذة یسیرة تطلعtك علtى مtا وراءھtا مtن أنtھ لtیس فtي           

،  ، ولا في المنقول عtن الصtحابة الtذي لا یعلtم لھtم فیtھ مخtالف        یخالف القیاس

  ٢ . " اًوعدم اًا وجودوأن القیاس الصحیح دائر مع أوامرھا ونواھیھ

باعتبار الص}حة وال}بطلان ینقس}م القی}اس إل}ى ص}حیح وفاس}د        :  اًخامس &   

  : ومتردد بینھما

، وھtو الجمtع بtین     شtریعة فtي الكتtاب والسtنة    : ھو ما جاءت بھ ال فالصحیح   

، مثttل أن تكttون العلttة موجttودة فttي الفttرع مttن غیttر معttارض یمنttع    المتمttاثلین

  ٣ . والفاسد ما یضاده ، ، ومثل القیاس بإلغاء الفارق حكمھا

  :  قال ابن تیمیة   
 اً، وكttل مttن ألحttق منصوصtt وكttل قیttاس دل الttنص علttى فسttاده فھttو فاسttد "   

، وكل من سوى بین شtیئین أو فtرق بtین     حكمھ فقیاسھ فاسد بمنصوص یخالف

  ٤ . " شیئین بغیر الأوصاف المعتبرة في حكم االله ورسولھ فقیاسھ فاسد

: ھو القیtاس المتtردد بtین الصtحة والفسtاد فtلا یقطtع بصtحتھ          الثالث والقسم   

 ، فھttذا یتوقttف فیttھ حتttى یتبttین الحttال فیقttوم الttدلیل علttى الصttحة أو ولا بفسtاده 

  ١ . فلفظ القیاس إذن لفظ مجمل یدخل فیھ الصحیح والفاسد،  الفساد

                                                                                                                 
 ).١٩/٢٨٩مجموع الفتاوى" (أنظر : "   ١
 ).٢/٧١إعلام الموقعین" (أنظر : "   ٢
 .١/١٣٣" ( إعلام الموقعین ، و"٢٠/٥٠٤" مجموع الفتاوى أنظر : "  ٣
 .١٩/٢٨٧"  لفتاوىمجموع اأنظر : "   ٤



٨١           ١زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                

  ٢ . لذلك لا یصح إطلاق القول بصحتھ أو ببطلانھ    

، وتجtد فtي    تجد في كلام السلف ذم القیtاس وأنtھ لtیس مtن الtدین      اًولھذا أیض   

  . ، وھذا حق وھذا حق استعمالھ والاستدلال بھ اًكلامھم أیض

: القیttاس  ، ومtراد مtن اسttتعملھ واسtتدل بtھ     الباطtل  القیttاس:  فمtراد مtن ذمtھ      

  ٣ . الصحیح

   ttذا أیضttھ  اًولھttھ ولا ذمttریم مدحttرآن الكttي القttئ فttم یجttھ ولا  لttر بttولا الأم ،

  ٤ . ، فإنھ مورد تقسیم إلى صحیح وفاسد النھي عنھ

` 

 ، ٥  حیtث الجملtة  اتفق جمھور العلماء على إثبات القیtاس والاحتجtاج بtھ مtن       

  ٦ . بل ذكره كثیر من علماء أھل السنة ضمن الأدلة المتفق علیھا

  ٧ . والناس في القیاس طرفان ووسط    

، وطttرف أسttرف فttي اسttتعمالھ حتttى رد بttھ       فطttرف أنكttر القیttاس أصttلاً      

،  ، وھو مtذھب السtلف   ، والحق ھو التوسط بین الطرفین النصوص الصحیحة
                                                                                                                 

ملح}ق القی}اس م}ن     ، و"٢/٣"  إعلام الموقعین ، و"٢٠/٥٠٤المصدر السابق أنظر :   ١
 ) وما بعدھا.٣٥٤ص :  " ( مذكرة الشنقیطي

  .١٩/٢٨٨"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ٢
  .١/١٣٣"  إعلام الموقعینأنظر : "   ٣
 .١/١٣٣"  إعلام الموقعینأنظر : "   ٤
 ، و"٢/٧٧"  ج}}}امع بی}}}ان العل}}}م وفض}}}لھ  ، و"١/١٧٨"  ھ والمتفق}}}ھالفقی}}}أنظ}}}ر : "   ٥

 .١١/٣٤١" ى مجموع الفتاو ، و"٢/٢٣٤"  روضة الناظر
مختص}}ر  ، و"٢٠/٤٠١"  مجم}}وع الفت}}اوى ، و"١/٥٤" ھ الفقی}}ھ والمتفق}}  أنظ}}ر : "  ٦

  .٢/٥"  شرح الكوكب المنیر )، و"٧٠ص :  ابن اللحام" (
  .١/٢٠٠"  إعلام الموقعین ، و"١١/٤١٣"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ٧
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، بل أخtذوا بالقیtاس واحتجtوا بtھ      اًلقیاس ولم یثبتوه مطلقكروا أصل افإنھم لم ین

  : ولكن وفق الضوابط الآتیة

،  لأن وجود النص یسقط القیtاس  ، : ألا یوجد في المسألة نص الضابط الأول   

فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القیاس حتى لا یُصار إلى القیاس 

  ١ . إلا عند عدم النص

  :  فعيقال الشا   

  ، ولكنھا منزلة ضرورة ، وھو أضعف من ھذا ونحكم بالإجماع ثم القیاس "   

، كمtا یكtون التtیمم طھtارة فtي السtفر عنtد         لأنھ لا یحل القیاس والخبtر موجtود  

، إنمtا یكttون طھttارة فttي   ، ولا یكtون طھttارة إذا وجttد المttاء  الإعtواز مttن المttاء 

  ٢ . " الإعواز

، قtد اسtتجمع شtروط     ھذا القیاس من عtالمٍ مؤھtل  : أن یصدر  الثاني الضابط   

  . الاجتھاد

، ق}د اس}تكمل ش}روط     أن یك}ون القی}اس ف}ي نفس}ھ ص}حیحاً     :  الضابط الثال}ث    

  . القیاس الصحیح الآتي بیانھا في المسألة اللاحقة

                                                 
  . ١/٣٢"  إعلام الموقعین وانظر: " ) ،٦٠٠ ،٥٩٩ص :  " ( الرسالةأنظر : "   ١
  .٢/٦١"  جامع بیان العلم وفضلھ )، و"٥٠٩ص :  " ( الرسالةأنظر : "   ٢
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، وھtذا ھtو    ا في الشریعةلضوابط الثلاثة یكون القیاس صحیحا ومعتبربھذه ا   

، وسttوغوا  ، وعملttوا بttھ وأفتttوا بttھ لیttھ السttلف واسttتعملوهالقیttاس الttذي أشttار إ

   ١ .  القول بھ

االلهُ الَّذِي أَنْ}زَلَ الْكِتَ}ابَ   : {  ، قال تعالى وھو المیزان الذي أنزلھ االله مع كتابھ   

لَقَ}}}دْ أَرْسَ}}}لْنَا رُسُ}}}لَنَا  : {  ، وقtttال سtttبحانھ ١٧:  } الشtttورىبِ}}}الْحَقِّ وَالْمِی}}}زَانَ  

  .٢٥:  } الحدیدوَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ  بِالْبَیِّنَاتِ

  :  قال ابن تیمیة   

، وأنtزل المیtزان    ، فإن االله بعث رسلھ بالعtدل  وكذلك القیاس الصحیح حق "   

  ٢ . " ، والمیزان یتضمن العدل وما یُعرف بھ العدل مع الكتاب

  :  وقال ابن القیم   

  ٣ . " ھو المیزان الذي أنزلھ مع كتابھ ـ القیاس یعني منـ فالصحیح  "    

، ولا یمكtن أن یقtع بینھمtا     وھذا القیtاس مtن العtدل الtذي جtاءت بtھ الشtریعة          

  . شيء من التعارض أو التناقض

، أو من واحد منھا فھو القیاس الباطل  أما القیاس الذي خلا من ھذه الضوابط    

،  ف ومنعttوا مttن العمttل والفتیttا بttھ  ، وھttذا ھttو الttذي ذمttھ السttل   والttرأي الفاسttد

  ٤ . وأطلقوا ألسنتھم بذمھ وذم أھلھ

                                                 
 )١/١٧٦"  إعلام الموقعینأنظر : "   ١
 .١٠/١٧٦ " مجموع الفتاوىأنظر : "   ٢
 .١/١٣٣"  إعلام الموقعین"  أنظر :  ٣
  . ١/٦٧"  إعلام الموقعین ، و"٢/٢٤١"  روضة الناظرأنظر : "   ٤
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  :  قال ابن عبد البر   

وأما القیاس على الأصل والحكم للشيء بنظیره فھذا مما لا یختلف فیھ أحد  "    

، بttل كttل مttن رُوي عنttھ ذم القیttاس قttد وُجttد لttھ القیttاس الصttحیح       مttن السttلف 

  ١ . " أو متجاھل مخالف للسلف في الأحكام، لا یدفع ھذا إلا جاھل  منصوصاً

، تحسtن الإشtارة إلtى أن العمtل بالقیtاس       وقبل ذكر الأدلة على حجیة القیاس   

  . ، أمر مبني على أصول شرعیة ثابتة الصحیح والاحتجاج بھ لدي أھل السنة

: إثبات الحكمة والتعلیل فtي أحكtام االله وشtرعھ وأمtره سtبحانھ       الأول الأصل   

   . ، وتنزیھھ جل شأنھ عن العبث وتعالى

: شمول النصوص لجمیع الأحكام وإحاطتھtا بأفعtال المكلفtین،     الثاني الأصل   

جمیع ما أمر  rلام رسولھ بكلامھ وك rسان رسولھ فقد بین االله سبحانھ على ل

، وجمیtع مtا عفtا     ، وجمیع ما حرمtھ  ، وجمیع ما أحلھ ، وجمیع ما نَھَى عنھ بھ

الْیَ}}وْمَ أَكْمَلْ}}تُ لَكُ}}مْ دِی}}نَكُمْ : {  ، كمttا قttال تعttالى ون الttدین كttاملاً، وبھttذا یكtt عنttھ

، ولكtttن النtttاس یتفtttاوتون فtttي معرفtttة   ٣:  } المائtttدةوَأَتْمَمْ}}}تُ عَلَ}}}یْكُمْ نِعْمَتِ}}}ي  

  . ا في فھمھا، ویتفاوتون أیض علیھا والإطلاعالنصوص 

م منھا عشرة أحكtام  ، ومنھم من یفھ ا أو حكمینفمنھم من یفھم من الآیة حكم   

، وم}}نھم م}}ن یقتص}}ر ف}}ي الفھ}}م عل}}ى مج}}رد اللف}}ظ دون س}}یاقھ ودون   أو أكث}}ر

ب}}ھ  آخ}}ر متعلق}}اً ، وم}}نھم م}}ن یض}}م إل}}ى ال}}نص نص}}اً إیمائ}}ھ وإش}}ارتھ وتنبیھ}}ھ

                                                 
  .٢/٧٧"  جامع بیان العلم وفضلھأنظر : "   ١
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ذا مشtروط بفھtم   ، وھt  علtى ذلtك الtنص بمفtرده     اًزائtد  اًاقترانھ بھ قtدر  فیفھم من

   . یؤتیھ االله عبده

فقtد   ، الصtحیح لا تخtرج عtن دلالtة النصtوص      دلالة القیtاس أن : والمقصود    

أخttوان، ، فكلاھمttا فttي الإنttزال  ثبtت أن االله سttبحانھ قttد أنttزل الكتttاب والمیttزان 

فإن ما ثبت بالقیاس لا بtد وأن یسtتند إلtى الكتtاب      ، وفي معرفة الأحكام شقیقان

ثبtوت   ، وفtي  أو السنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل المقیس علیھ من جھة

حجیتttھ إلttى  ، والقیttاس علttى كttل حttال مسttتند فttي ثبttوت علتttھ مttن جھttة أخttرى

  ١ . نصوص الكتاب والسنة

وھttو شttمول النصttوص للأحكttام وتفttاوت النttاس فttي فھttم       ، فttإذا علttم ذلttك      

إن النصttوص لا تفttي بعشttر    : " : علttم أولاً بطttلان قttول مttن قttال    النصttوص

  . " معشار الشریعة

وص كافیة ویُستغنى بھا عن القیاس والرأي في كثیtر مtن   أن النص اًوعُلم ثانی   

  ٢ : . فمن ذلك المسائل

  ٣٨:  } المائدة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا: {  الاكتفاء بقولھ تعالى    

، إذ السارق یعم في لغة العرب وعرف الشtارع   عن إثبات قطع النباش بالقیاس

  . والأموات سارق ثیاب الأحیاء

                                                 
إع}لام   ، و" ١/٦ لابن تیمیة  " الاستقامة و" ، ١٩/١٩٧مجموع الفتاوى" أنظر : "   ١

 .١/٣٣١"  الموقعین
إع}لام   ، و" ١/٦" لابن تیمیة  الاستقامة ، و" ١٩/٢٨١"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ٢

  . ١/٣٥٠"  الموقعین
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فttي ،  ١ " م}}ن عم}ل عم}}لاً ل}یس علی}ھ أمرن}}ا فھ}و رد    : "  rبقولtھ   والاكتفtاء    

  . ، وأنھ لغو لا یعتد بھ عنھ وحرمھ rورسولھ  إبطال كل عقد نھى االله

    ttم ثالثttریعة   اًوعلttذه الشttدار ھttا  مقttلال مكانتھttعتھا ، وجttا ، وسttوھیمنتھ ،  ،

  . وشرفھا على جمیع الشرائع

   . قد بین لأمتھ كل شيء من الدین rأن الرسول  اًوعُلم رابع    

إذ لttیس فttي  ، فقttة القیttاس الصttحیح لنصttوص الشttریعة  : موا الثال}}ث الأص}}ل   

  : . ومما یدل على ذلك الشریعة شيء على خلاف القیاس

، فكلاھمttا  ، والttنص الشttرعي مttن العttدل أن القیttاس الصttحیح مttن العttدل -١   

  . عدل

  :  قال ابن تیمیة   

  ٢ . " من العدل الذي بعث االله بھ رسولھ ـ أي القیاس الصحیحـ وھو  "    

اس ، والقی أن الشریعة لا تناقض فیھا ولا تعارض بین شيء من أحكامھا -٢   

   . الصحیح مما جاءت بھ الشریعة

أن الشریعة جاءت بالجمع بین المتماثلات والتفریق بین المختلفات، والقیtاس     

   . المتماثلین فیكون موافقًا للشریعةمن قبیل الجمع بین 

      

                                                 
 . ١٢/١٦أخرجھ مسلم  ١
 .٢٠/٥٠٥مجموع الفتاوى " أنظر : "   ٢
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ا نttھ لttیس فttي الشttریعة مttا یخttالف قیاسtt   ولابttن تیمیttة رسttالة نفیسttة فttي بیttان أ   

،  " إعلام الموقعین ، كما عقد ابن القیم في ذلك فصلاً في كتابھ القیم " صحیحا

   . " لشریعة شيء على خلاف القیاسفصل في بیان أنھ لیس في ا : " فقال

  : تضحوبذلك ی    

مttا حكttم العمttل بخبttر الواحttد إذا   : " * خطttأ مttن عنttون لتلttك المسttألة بقولttھ    

  . " ؟ خالف القیاس

،  لأن ھtذا العنtوان مبنttي علtى تصttور وقtوع الاخtتلاف بttین الخبtر والقیttاس         

  . وھذا غیر صحیح

  بtر والقیtاس فtالجواب علیtھ أن یقtال     * وأن من ادعى وقوع اختلاف بtین الخ    

  : ال من أمرینلا یخلو الح

  . : عدم ثبوت ھذا الخبر المخالف للقیاس الأمر الأول    

   . : فساد ھذا القیاس والأمر الثاني    

  :  قال ابن تیمیة    

   . ولیس من شرط القیاس الصحیح المعتدل أن یعلم صحتھ كل أحد "    

انعقد من الشریعة مخالفا للقیاس فإنما ھو مخالف للقیاس الذي  فمن رأى شیئاً   

، وحیث علمنا أن  للقیاس الصحیح الثابت في نفس الأمر ، لیس مخالفاً في نفسھ

 الشtریعة مtا   فلtیس فtي  ،  أنtھ قیtاس فاسtد    : علمنا قطعاً النص جاء بخلاف قیاس
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، وإن كان مtن النtاس    ، لكن فیھا ما یخالف القیاس الفاسد اًصحیح یخالف قیاساً

   ."  من لا یعلم فساده

،  إذا ظھttر للمجتھttد بینھمttا تعttارض   اًمttیقttدم علttى القیttاس دائ   * وأن الخبttر   

  : یوضحھ

  ، لا یجوز المصیر إلیھ ولا الأخذ بھ * أن القیاس المخالف للنص قیاس فاسد   

  . وھذا ھو القیاس الذي ثبت عن السلف ذمھ والمنعُ منھ

& 

ة تصtttل لtttى الحكtttم بالقیtttاس فtttي وقtttائع كثیtttر ع y: إجمtttاع الصtttحابة  أولاً   

  ١ . بمجموعھا إلى حد التواتر

فمttن ذلttك قیttاس الزكttاة علttى الصttلاة فttي قتttال الممتنttع منھttا بجttامع كونھمttا      

  ٢ . عبادتین من أركان الإسلام

ولم یزل التابعون أیضًا ومن بعدھم من علماء الأمة على إجازة القیاس وإثبtات  

  . الأحكام بھ

" بعثtھ إلtى الtیمن قtال :      لمtا  rأن الرسول المشھور   tحدیث معاذ  : ایًثان   

فإن ل}م  " :  ، قال : أقضي بكتاب االله قال " ؟ كیف تقضي إذا عرض لك قضاء

ف}إن ل}م تج}د ف}ي     "  : ، ق}ال  r: فبس}نة رس}ول االله    ق}ال  " ؟ تجد ف}ي كت}اب االله  
                                                 

إع}}}}لام  ، و"٢/٢٣٦"  روض}}}}ة الن}}}}اظر ، و"١/١٩٩"  الفقی}}}}ھ والمتفق}}}}ھأنظ}}}}ر : "   ١
  .١/٢٠٩"  الموقعین

  . ٣/١٣١٦أصول الفقھ " لابن مفلح  أنظر : "  ٢
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: اجتھttد  قttال " ؟ ولا ف}}ي كت}}اب االله -ص}}لى االله علی}}ھ وس}}لم  -س}}نة رس}}ول االله 

الحمttد الله الttذي وفttق   " :  صttدره وقttال  rول االله ، فضttرب رسtt  رأي ولا آلttو

  ١ ."  رسوِل االله لما یرضي رسول االله رسولَ

  :  قال ابن عبد البر عن ھذا الحدیث   

  ٢ . " وھو الحجة في إثبات القیاس عند جمیع الفقھاء القائلین بھ "    

  ٣ . تدل على ھذا المعنىآثار  yقد وردت عن الصحابة رضي و    

تَ في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من : ما ثب ثالثا   

، وھtذا معلtوم    ، وأن للنظیر حكtم نظیtره   الأمثال المضروبة وأخذ الأحكام منھا

   . اس ومستقر في عوائدھم وأحوالھمالن في فطر اًأیض

، وقولtھ  ٢:  الحشtر }  رُوا یَ}ا أُولِ}ي الأبْصَ}ارِ   فَ}اعْتَبِ : {  فمن ذلtك قولtھ تعtالى      

ضَرَبَ االلهُ مَثَلا رَجُلا فِیھِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ ھَ}لْ  : {  تعالى

: {  ، وقولھ تعالى٢٩:  الزمر}  یَسْتَوِیَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لا یَعْلَمُونَ

  .٢٢:  } الصافات الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَھُمْ احْشُرُوا

                                                 
، وأخرج}ھ الترم}ذي ب}رقم     )٣٥٩٢ب}رقم (  ظ أخرج}ھ أب}و داود ف}ي س}ننھ    الحدیث بھذا اللف}  ١
على أن أھل العل}م ق}د تقبل}وه     : " وقد صحح ھذا الحدیث الخطیب البغدادي قائلاً ،)١٣٢٧(

، إلا أن ١/١٨٩"  الفقی}}ھ والمتفق}}ھ  ". " واحتج}}وا ب}}ھ فوقفن}}ا ب}}ذلك عل}}ى ص}}حتھ عن}}دھم    
انظ}}ر الك}}لام عل}}ى ھ}}ذا  ، الس}}ند م}}ع الق}}ول بص}}حة معن}}اه ةبع}}ض المح}}دثین ض}}عفھ م}}ن جھ}}

 ، و"المعتب}ر  )١٥١ص : " ( تحفة الطال}ب  ، و"١/٢٠٢"  إعلام الموقعین الحدیث في "
  . )٢١٠ص : " ( الابتھاج بتخریج أحادیث المنھاج ، و" )٦٣ص : " للزركشي (

  . ٢/٥٥أنظر : " جامع بیان العلم وفضلھ "   ٢
اعرف الأش}باه   : " ، وفیھ tبي موسى الأشعري إلى أ tتاب عمر من ذلك ك: "  أنظر  ٣

 . " والأمثال وقس الأمور
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: لا تأكل الضأن فإنھ یزید في  وكذلك لو قال الطبیب للعلیل وعنده لحم ضأن   

، ولtو أكtل منھمtا     منھ أن لحم الإبل والبقtر كtذلك   ، لفھم كل عاقل مادة المرض

  . اًلعد مخالف

 لا أكلtت لtھ لقمtةً ولا شtربت     : واالله ، فقtال  وكذلك لو من علیھ غیره بإحسانھ   

  ، والثیtابَ  َ، والtذھبَ  ، ثم قبل منھ الدراھم یرید خلاصھ من منتھ علیھ ، لھ ماء

   . فیما ھو أعظم مما حلف علیھ اًلاء واقع، لعده العق ، ونحوھا والشاة

    `  

 

، أو  ، إمttا بttنص  اًیكttون حكttم الأصttل المقttیس علیttھ ثابتtt  : أن  الأول الش}}رط   

، وألا  ، أو بtدلیل یغلtب علtى الظtن صtحتھ      ، أو باتفtاق الخصtمین علیtھ    إجماع

  . اًیكون منسوخ

مكن صttل المقttیس علیttھ معقttول المعنttى لttت: أن یكttون حكttم الأ الث}}اني الش}رط    

    كعدد الركعات فلا سبیل إلى تعدیة الحكم فیھ، أما ما لا یعقل معناه  تعدیة الحكم

، وذلك بأن یقطtع بوجودھtا    : أن توجد العلة في الفرع بتمامھا الثالث الشرط   

  . أو یغلب على الظن وجودھا في الفرع -وھذا ھو قیاس الأولى أو المساواة  -

                                                 
م}ذكرة   ، و" ٤/١٧"  ش}رح الكوك}ب المنی}ر    ، و" ٢/٣٠٣"  روضة الن}اظر  أنظر : "   ١

 . ) ٢٧٧ – ٢٧١ص : " ( الشنقیطي
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علیttھ بttنص مخttالف لحكttم  اً: ألا یكttون حكttم الفttرع منصوصtt الش}}رط الراب}}ع   

، وأمtا إن كtان    ، إذ القیاس یكون حینئذ علtى خtلاف الtنص وھtو باطtل      صلالأ

فیقtال فtي    ، إن ھtذا یجtوز مtن بtاب تكثیtر الأدلtة      ، فt  لحكم الأصل اًموافقالنص 

  . : دل علیھ النص والقیاس حكم الفرع

، فttلا یصttح  لحكttم الأصttل اً: أن یكttون حكttم الفttرع مسttاوی  الخ}}امس الش}}رط   

لعtدم مسtاواتھما فtي     ، لا مندوب على واجب مثلاًو  قیاس واجب على مندوب،

   . الحكم

، فإن كانت قاصرة صح التعلیل بھtا   : أن تكون العلة متعدیة السادس الشرط   

،  : الثمنیة فtي الtذھب والفضtة    ، مثال العلة القاصرة ولم یصح تعدیة الحكم بھا

  . : الطعم في البر ومثال العلة المتعدیة

الtنص أو   تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلtة وھtي   : أن السابع الشرط   

     . الإجماع أو الاستنباط

   ، وذلك إن كانت مستنبطة اًولا إجماع اًتخالف العلة نص : ألا الثامن الشرط    

 اًمناسtب  اًوصtف  - وذلtك إن كانtت مسtتنبطة    -: أن تكtون العلtة    التاس}ع  الشرط   

صttح التعلیttل بالوصttف الطttردي كttالطول ، فttلا ی لترتیttب الحكttم علیttھ اًوصttالح

  . والسواد

إذ لا یصtح   ،  : أن یكون القیاس في الأحكام الشرعیة العملیtة  الشرط العاشر   

   . إجراء القیاس في العقائد والتوحید إن أدى إلى البدعة والتعطیل
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 

  . : بمعنى المرض العلة لغة    

أركان القیاس وھو الوصف الجامع بین : ھي أحد  وفي اصطلاح الأصولیین   

  . الفرع والأصل المناسب لتشریع الحكم

،  ، والمقتضtttي ، والسtttبب ، والمظنtttة ، والمtttؤثر : بالمنtttاط وتسtttمى العلtttة    

  ١ . ، والجامع والمستدعي

& 

سtكار  ، كمناسtبة الإ  : وصف یُعلم مناسtبتھ لبنtاء الحكtم الشtرعي علیtھ      الأول   

، وھttو صttحیح یجttوز فیttھ   : بالوصttف المناسttب ، فھttذا یسttمى لتحttریم الخمttر

  . القیاس

لعtدم التفtات الشtارع     ، توھم أنھ مناسب لبناء الحكم علیtھ : وصف لا یُ الثاني   

:  ، فھtttذا یسtttمى ، والسtttواد والبیtttاض ، كtttالطول والقصtttر إلیtttھ فtttي حكtttم مtttا 

  . ، والقیاس بھ باطل ف الطرديوصبال

، وھtذا   ، متردد بtین المناسtبة وعtدمھا    : وصف بین القسمین السابقین ثالثال   

  الطردي: بقیاس الشبھ فھو من حیث إنھ لم تتحقق فیھ المناسبة أشبھ  یسمى

                                                 
، ٤/٣٩"  ش}}رح الكوك}}ب المنی}}ر   ، و" )٨٤ -٨٢ص : " ( قواع}}د الأص}}ول أنظ}}ر : "   ١

  . )٢٦٥ص : و"مذكرة الشنقیطي" (
  ).٢٦٦، ٢٦٥ص :  " ( ، و"مذكرة الشنقیطي٢/٢٩٦"  روضة الناظرأنظر : "   ٢
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  . اً، ولھذا سمي شبھ ومن حیث إنھ لم یتحقق فیھ انتفاؤھا أشبھ المناسب    

  . وھو من أصعب مسالك العلة وأدقھا فھماً    

  ؟ العبد إذا قتل ھل تلزم فیھ القیمة أو الدیة : { مثاله }    

فمن حیث إنھ یباع ویوھب ویورث أشبھ المال ومن حیtث إنtھ یثtاب ویعاقtب        

  ١ . ، فیلحق بأكثرھما شبھا وینكح أشبھ الحر

 اًلازمt  اً، وقtد تكtون وصtف    كالشtدة فtي الخمtر    اًعارضt  وقد تكون العلة وصفاً   

  . كالأنوثة في ولایة النكاح

  . ، كأن یقال: یحرم بیع الخمر فلا یصح بیعھ كالمیتة اًشرعی اًوقد تكون حكم    

  وقد تكون فعلاً من أفعال المكلفین كالقتل والسرقة.    

، وقtد تكtون    كالكیtل عنtد مtن یعلtل بtھ تحtریم الربtا        اًمجtرد  اًوقد تكون وصtف    

  . مركبة كالقتل العمد العدوان اًأوصاف

  . : لم ینفذ تصرفھ لعدم رشده ، نحو اًد تكون نفی، وق اًوقد تكون إثبات    

، وقttد تكttون متعدیttة   وقttد تكttون العلttة قاصttرة كالثمنیttة فttي الttذھب والفضttة     

  . كالطعم في البر

، وقtد تكtون    غیtر مناسtب   ، وقtد تكtون وصtفاً    مناسtباً  وقد تكون العلة وصtفاً    

   ثیل لھذه الأقسام الثلاثةالتم وقد تقدم قریباً ،بین المناسبة وعدمھا وصفًا متردداً

                                                 
  ) .  ٤٧٩الرسالة " ( ص : أنظر : "   ١
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، وقtد تكtون    قد تكون العلة مطردة بمعنى أن یوجد الحكم كلما وجدت العلtة و   

  . توجد العلة ویتخلف عنھا الحكمغیر مطردة ف

` 

، ثttم یttذكرون مttن   أكثttر الأصttولیین یعبttرون عttن الوصttف الجttامع بالعلttة        

وھذا لا یستقیم على قول من یtرى جtواز    ، مناسباً شروط العلة أن تكون وصفاً

لأن الوصف الجامع في ھtذین القیاسtین    ، تدلال بقیاس الشبھ وقیاس الدلالةالاس

،  ، ولا یشترط لھمtا ظھtور المناسtبة    ھو الشبھ في الأول ودلیل العلة في الثاني

، وقtد یكtون    فالوصف الجامع الذي ھو ركtن مtن أركtان القیtاس قtد یكtون علtة       

  . ، وقد یكون وصفا شبھیا دلیل العلة

` 

، وكون  ، مثل الإسكار علة لتحریم الخمر لا خفیاً ـ أن یكون وصفا ظاھرا١ً   

، وكtون العبtد    العبد لا یجبر على ابتداء النكاح یعلل بھ عدم إجباره على فسtخھ 

، وكttون الوضttوء قربttة   یصttح نكاحttھ یسttتدل بttھ علttى صttحة طلاقttھ وظھttاره   

  . فیستدل بھ على اشتراط النیة فیھ

، أي : لا یختل}}}ف ب}}}اختلاف الأش}}}خاص    أن یك}}}ون الوص}}}ف منض}}}بطاً  ـ}}} ٢   

  . كبیراً والأزمان والأمكنة اختلافاً

،  ، فلا یصح التعلیل بھ كالمشtقة فtي الفطtر فtي السtفر      فإن كان غیر منضبط   

نھم مtن یشtق علیtھ السtفر وإن كttان     ، فمt  فtإن النtاس یختلفtون فtي قtدرة تحملھttم     
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، والشtرع مtن مقاصtده التسtاوي بtین       ، ومنھم من لا یشtق علیtھ السtفر    قصیراً

  . ، فلھذا جعل السفر مناط الحكم لأنھ مظنة المشقة الناس في الحكم الشرعي

، ولكtن لtیس    ، والصواب أن المشقة علة للتخفیtف  ھكذا قال كثیر من العلماء   

، بل المشقة الخارجة عن المعتاد ھtي التtي    ن علة للتخفیفكل ما فیھ مشقة یكو

  . تصلح علة للتخفیف

وأما التعلیل لجواز الفطر للمسافر بالسفر فھو تعلیل بعلة قاصرة على المحل    

إذ لا یبنtى علیھtا قیtاس وإنمtا ھtي قصtر        ، عداه إلى غیره وھي قلیلة الفائدةلا تت

  . للنص على محلھ

، إلا أنھtم  "  المشقة تجلtب التیسtیر  " العلماء قالوا بقاعدة : من  ومع أن كثیراً   

، بtل عملtوا بعمtوم     لم یجعلوا الفطر في السفر مقصtورا علtى مtن لحقتtھ مشtقة     

النص الوارد فtي جtواز الفطtر للمسtافر وإن كtان مtنھم مtن حtدد السtفر المبtیح           

  . ھ مشقةلظنھ أن ما دون ذلك لا توجد فی ، لفطر بیوم ولیلة أو بفراسخ محددةل

،  ولم یقولوا : إن من لم یشق علیھ السفر لا یجوز لھ الفطر والجمع والقصtر    

فttي كttل مسttافر فلttم  ، فttإن الttنص عttام وذلttك لعttدم التجttرؤ علttى مخالفttة الttنص 

ولا یختلفون في أن من شق علیھ الصیام مشقة تفضtي بtھ إلtى     ، یقیدوه بالمشقة

،  فtي بیتttھ  لفطtر وإن كtان مقیمttاً  ، جtاز لttھ ا  الھtلاك أو الضtرر الttذي لا یتحمtل   

وھذه المشقة تختلف من شtخص لآخtر فمtا یشtق علtى فtلان مtن النtاس ویلجئtھ          

  . إلى الفطر ربما لا یشق على غیره
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، أي : یوجttد فttي غیttر الأصttل كوجttوده فttي    ـ أن یكttون الوصttف متعttدیاً    ٣   

، أي : لا یتعttدى محttل الأصttل  ، فttإن كttان الوصttف المعلttل بttھ قاصttراً الأصttل

، وقtد أنكtر التعلیtل بھtا الحنفیtة       لذي ثبت حكمھ بالنص فتسtمى العلtة القاصtرة   ا

،  ، والجمیع متفقون على أن العلة القاصرة لا یبنى علیھا قیاس وأثبتھا الشافعیة

  . من أركانھ فلا تكون ركناً

،  : تعلیل جواز الفطر فtي السtفر بالسtفر    التعلیل بالعلة القاصرة { مثال }   

  . قاصرة لا تتعدى إلى غیر المنصوص علیھ فإن ھذه علة

، والوصttف الجttامع یثبttت كونttھ علttة بطttرق   أو ظنttاً ـtt ثبttوت العلیttة قطعttاً ٤   

  . بعضھا محل وفاق وبعضھا محل خلاف

، والمtراد بtھ : وجtود الحكtم كلمtا وجtد الوصtف المtدعى كونtھ           ـ الاطراد  ٥   

  . علة

  . ف الحكم، وھو وجود الوصف مع تخل وعكسھ : الانتقاض    

، مtع   تtھ و أكثtر وجtد فیھtا الوصtف المtدعى عل     والنقض ھو : إبtداء صtورة أ     

  . تخلف الحكم

لأن القتtل   ، منتقضtة  ، فtإن ھtذه العلtة    لو علل القصtاص بالقتtل   { مثاله }   

  . ، الخ ، ولأن القاتل یقتل ولا قصاص في قتلھ خطأ لا قصاص فیھ باتفاق

ف}إن ھ}ذه العل}ة مط}ردة غی}ر       ، ع}دواناً و م}داً وأما إذا علل القصاص بالقتل ع   

  . یستحق القتل معصوماً ، فكل من قتل مسلماً منقوضة
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، فذھب أكثر الأصولیین إلى أنھ شtرط لصtحة العلtة     واختلف في ھذا الشرط   

  . ، سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة مطلقاً

  . وذھب بعضھم إلى أنھ شرط للعلة المستنبطة فقط    

فیھا بtالظن   یكتفيلأن العلة  ، : أنھ لیس بشرط لصحة العلة مطلقاًوالصحیح    

، وتخلف الحكم عن العلة في موضع لا یلغي الظن الغالب إذا شtھد لھtذا    الغالب

، فإن تخلف الحكم في ھذا الموضع قtد یكtون لفtوات شtرط      الظن شواھد أخرى

نقض فtلا بtد   ، ولكن إذا اعترض على العلtة بtال   من شروط العلة أو لوجود مانع

، فttإن عجttز عttن بیttان  للمسttتدل أن یبttین سttبب تخلttف الحكttم فttي ھttذا الموضttع 

  . الفرق بین الصورة التي اعترض بھا المعترض ومحل النزاع سقط استدلالھ

، وھي تذكر في كتب الأصول فtي مسtائل    وھناك شروط أخرى مختلف فیھا   

، أو عtttدم  المجtttرد ، أو التعلیtttل بالاسtttم ، مثtttل مسtttألة التعلیtttل بtttالحكم خاصtttة

  . ، ونحو ذلك ، أو التعلیل بالعدم التركیب من أكثر من وصف

، اشtترطھا بعtض العلمtاء فtي      فھذه المسtائل تشtیر إلtى شtروط مختلtف فیھtا         

أو مركبtة مtن    مجرداً وألا تكون اسماً العلة فقال : یشترط أن تكون العلة وصفاً

   . ) منفیة ، أو عدمیة ( أوصاف متعددة

` 

، بعض}ھا مح}ل وف}اق وبعض}ھا مح}ل       یتعرف المجتھد على العلة بعدة ط}رق    

  : ، أھمھا ما یلي خلاف

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٩٨

& مِنْ أَجْلِ ذَلِ}كَ  : {  ، كقولھ تعالى ومنھ ما ھو صریح في العلیة : ١

لttة علttى ، وغیttر ذلttك مttن الألفttاظ الدا٣٢:  المائttدة}  كَتَبْنَ}}ا عَلَ}}ى بَنِ}}ي إِسْ}}رَائِیلَ

  . التعلیل صراحة

والتنبیtھ علtى    " بالإیم}اء " ى ، وھtذا یسtم   فtي التعلیtل   اًومنھ ما لیس صtریح    

    . العلة

یكtن علtة لكtان ھtذا الاقتtران       لو لtم  : أن یقترن الحكم بوصف على وجھوھو   

  . ، وكلام الشارع ینزه عن ذلك ا عند العقلاءمعیبا عن الفصاحة وبعید

  أنواع : والإيماء والتنبیه   

عقtب وصtف بالفtاء فیtدل علtى أن ذلtك الوصtف علtة          : أن یذكر الحكم منھا   

}  قُ}}لْ ھُ}}وَ أَذًى فَ}اعْتَزِلُوا النِّسَ}}اءَ فِ}}ي الْمَحِ}}یضِ : {  ، كقولttھ تعtالى  لtذلك الحكttم 

  .٢٢٢:  البقرة

وَمَ}نْ  : {  ، كقولtھ تعtالى   : ترتیب الحكم على الوصف بصیغة الجزاء ومنھا   

  . : لتقواه أي ، ٢:  الطلاق}   یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَجًایَتَّقِ االلهَ

{ إِنَّ  : ، كقول}}}ھ تع}}}الى بوص}}}ف مناس}}}ب : أن ی}}}ذكر الحك}}}م مقرون}}}اً ومنھ}}}ا   

  . : لبرھم ، أي١٣:  الانفطار} لَفِي نَعِیمٍ  الأبْرَارَ

                                                 
شرح الكوك}ب   ، و"٢/٢٥٧"  روضة الناظر ، و"١/٢١٠ " الفقیھ والمتفقھأنظر : "   ١

   . )٢٥٢ص :  " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٤/١١٥"  المنیر
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   &  م   والمراد بھذا المسلك :  ١tأن تجمع الأمة على أن ھذا الحك :

، أو فtي الإجبtار    ، كالإجمtاع علtى أن الصtغر علtة الولایtة فtي المtال        كذا علتھ

  .   على النكاح

    &  ،وھو ثلاثة أنواع :  

،  ، وقttد یسtttمى بالسttبر فقtttط  "  الس}}بر والتقس}}}یم " :  النـــوع الأول /   

  وھو الأكثر. اً، وبھما مع وبالتقسیم فقط

  والسبر والتقسیم مبني على أمرین :    

:  ، وذلك كقولھ تعالى ، وھو المعبر عنھ بالتقسیم : حصر الأوصاف أحدھما   

: لا یخلtوا   ، فیقtال ٣٥:  } الطtور  أَمْ خُلِقُوا مِ}نْ غَیْ}رِ شَ}يْءٍ أَمْ ھُ}مُ الْخَ}الِقُونَ     { 

  : الحال من ثلاثة أمور

  . : بدون خالق أي ، أن یكونوا قد خُلقوا من غیر شيء : الأول    

  . یكونوا خلقوا أنفسھم : أن والثاني    

  . : أن یكون خلقھم خالق غیر أنفسھم والثالث    

، وإبق}اء م}ا    : إبطال م}ا ھ}و باط}ل م}ن الأوص}اف المحص}ورة       والأمر الثاني   

: لا  ، فیق}ال ف}ي المث}ال الس}ابق     ، وھذا م}ا یعب}ر عن}ھ بالس}بر     ھو صحیح منھا

                                                 
م}ذكرة   ، و"٤/١١٦"  ش}رح الكوك}ب المنی}ر    ، و"٢/٢٦٥"  روض}ة الن}اظر  أنظر : "   ١

  . )٢٥٤ص : " ( الشنقیطي
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ھو الحق الذي لا شك ، والقسم الثالث  القسمین الأولین باطلان ضرورة شك أن

  . ، فإن االله عز وجل ھو خالقھم المستحق وحده للعبادة فیھ

   . اًكان التعلیل بھ قطعی اًا یتبعھ من الإبطال متى كان قطعیوھذا الحصر وم    

   . . . ، وھكذا. كان التعلیل كذلك اًومتى كان ذلك ظنی    

ــاني  /    ــوع الثـ یسtttمى ، و"  ال}}}دوران الوج}}}ودي والع}}}دمي " :   النـ

  . وبالطرد والعكس  بالدوران فقط

دلیtل علtى    اًوعدم اًما وجودأن اقتران الحكم بوصف :  والمراد بھذا المسلك   

  . ، فلا یكفي اقترانھ بھ في الوجود فقط أو في العدم فقط أنھ علتھ

  . وذلك مثل الشدة في الخمر فإنھا علة تحرمیھ    

، والمtراد بھtذا المسtلك عنtد     "  المناسبة والإخال}ة " :  النوع الثالث /   

  : الأصولیین

     ttم مقترنttون الحكttھ    أن یكttم علیttاء الحكttب لبنttف مناسttل ا بوصttذا   ، فیجعttھ

  . لاشتمال ھذا الوصف على مصلحة معتبرة ، الوصف علة لھذا الحكم

مtن الإسtكار فیtھ مصtلحة      لأن المنtع  ، ذلك كالإسكار فإنtھ مناسtب للتحtریم   و   

علیtھ،  یان أن الأوصاف منھا ما ھو مناسب لبناء الحكtم  وقد تقدم ب ، حفظ العقل

م}ا ك}ان ف}ي إثب}ات      إذ الوص}ف المناس}ب ھ}و "    ، وھو المقصود في ھذا المقام

  . فیدل ذلك على التعلیل بھ ، " الحكم عقبھ مصلحة
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والوصف المناسب للعلیة ینقسم من حیث اعتبار الشرع لھ فtي ربtط الأحكtام       

  :  ة أقسامبھ وعدم اعتباره إلى أربع

  مؤثر ـ وملائم  ـ وغريب ـ ومرسل

، وإمtا أن   لأن الوصف المناسب إمtا أن یtدل الtدلیل علtى اعتبtاره فtي الحكtم          

،  ، وإمtا ألا یtدل علtى اعتبtاره فیtھ ولا علtى عدمtھ        یدل على عtدم اعتبtاره فیtھ   

، وھttو مttا دل  ، وواحttد منھttا ینقسttم إلttى قسttمین  فھttذه ثلاثttة أقسttام لا رابttع لھttا 

  . ، لأنھ مؤثر أو ملائم یل على اعتبار الوصف في الحكمالدل

،  : مttا دل الttدلیل فیttھ علttى اعتبttار عttین الوصttف فttي عttین الحكttم     ف}}المؤثر   

ر في عین الولایة في المال فإنھ اعتبر عین الصغ ، كتعلیل ولایة المال بالصغر

ھtر تtأثیره   فظ اًوجنس اًلحصول التأثیر فیھ عین اً، وسُمي ھذا القسم مؤثر اإجماع

  . في الحكم

، كتtأثیر   : ما دل الدلیل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكtم  والملائم   

  . فإنھ اعتبر جنس الجنایة في جنس القصاص ، القتل بالمثقل في القصاص

، كتقtدیم الأخ   وكذلك ما دل الدلیل على اعتبار عین الوصف في جنس الحكم   

، ومنھttا  ، فttاعتبر ذلttك فttي جttنس الولایttة الشttقیق علttى الأخ لأب فttي المیttراث

  . ولایة النكاح

 ، كت}}أثیر وك}}ذلك م}}ا دل ال}}دلیل عل}}ى اعتب}}ار ج}}نس الوص}}ف ف}}ي ع}}ین الحك}}م    

،  ، وفtي التخفیtف عtن المسtافر     جنس المشقة فtي إسtقاط الصtلاة عtن الحtائض     

  . فاعتبرت ھذه المشقة المشتركة في عین إسقاط القضاء عن الحائض

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٠٢

، وھtو   ما دل الدلیل على عدم اعتبار ھذا الوصtف فtي الحكtم    : ھو والغریب   

  . المعروف بالمصلحة الملغاة التي أھدرھا الشارع

وھtذا  ،  ھو ما لم یقم دلیل خاص على اعتبار مناسبتھ أو إھدارھا:  والمرسل   

  ."  بالمصلحة المرسلة" ما یعرف 

  : وحاصل القول في الوصف المناسب    

  . بحانھ مشتملة على مصالح ومنافعأحكام االله سأنھ مبني على أن     

  . وأن أحكامھ معللة بھذه المصالح    

  ، ، والنسttل ، والعقttل ، والttنفس : حفttظ الttدین وأن ھttذه المصttالح ترجttع إلttى   

  . والمال

@   @   @   @   @ 

 
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  الأدلة المختلف عليها
 

 

` 

أن ھذه الشریعة مبنیtة علtى تحقیtق مصtالح العبtاد ودرء      :  اعلم أخي القارئ   

، فالشارع لا یأمر إلا بمtا مصtلحتھ خالصtة أو     المفاسد عنھم في الدنیا والآخرة

وھttذا الأصttل شttامل  ، ى إلا عمttا مفسttدتھ خالصttة أو راجحttة، ولا ینھtt راجحttة

  . لجمیع الشریعة لا یشذ عنھ شيء من أحكامھ

ر إلا وقد حثنا علیھ النبtي  ، فما من خی أن ھذه الشریعة لم تھمل مصلحة قطو   

r وما من شر إلا وحذرنا منھ .  

، إذ لا  إذا عُلtttم ذلtttك فtttلا یمكtttن أن یقtttع تعtttارض بtttین الشtttرع والمصtttلحةو   

، ولا أن یtأمر بمtا    یتصور أن ینھtى الشtارع عمtا مصtلحتھ راجحtة أو خالصtة      

  . مفسدتھ راجحة أو خالصة

إذا عُلم ذلك فم}ن ادع}ى وج}ود مص}لحة ل}م ی}رد بھ}ا الش}رع فأح}د الأم}رین           و   

  : لازم لھ

  . إما أن الشرع دل على ھذه المصلحة من حیث لا یعلم ھذا المدعي    

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٠٤

ض مttا یttراه النttاس مttن ، فttإن بعtt وإمttا أن مttا اعتقttده مصttلحة لttیس بمصttلحة   

 tاًالأعمال مقرب      tھ لا بtرعھ االله فإنtم یشtى االله ولtن     إلtم مtرره أعظtون ضtد أن یك

  . ، وإلا فلو كان نفعھ أعظم لم یھملھ الشارع نفعھ

& 

  مصلحة معتبرة شرعاً ـ ومصلحة ملغاة شرعا ـ ومصلحة مسكوت عنھا

الأدلtة   : فھي المصلحة الشرعیة التي جاءت أما المصلحة المعتبرة شرعا -أ   

  . ، أو القیاس ، أو الإجماع ، أو السنة الشرعیة بطلبھا من الكتاب

، فیقاس على  : مصلحة حفظ العقل التي تضمنھا تحریم الخمر { مثالھا }   

  . الخمر كل ما یذھب العقل من المخدرات والحشیش ونحو ذلك

بنظtره   -د : فھي المصلحة التي یراھا العب وأما المصلحة الملغاة شرعاً - ب   

، بtل جtاءت    مصلحة ولكtن الشtرع ألغاھtا وأھtدرھا ولtم یلتفtت إلیھtا        -القاصر 

  الأدلة الشرعیة بمنعھا والنھي عنھا من الكتاب أو السtنة أو الإجمtاع أو القیtاس   

  . الخمروذلك كالمصلحة الموجودة في 

، وتسtمیتھ مصtلحة    فھذا النوع من المصtالح فtي نظtر الشtارع یعتبtر مفسtدة         

، ث}}م ھ}}ي موص}}وفة  تب}}ار الجان}}ب المرج}}وح أو باعتب}}ار نظ}}ر العب}}د القاص}}رباع

  . بكونھا ملغاة من جھة الشرع

یttرد فttي اعتبارھttا أو : فھttي التttي لttم  وأم}}ا المص}}لحة المس}}كوت عنھ}}ا  - جttـ   

، لكنھtا لtم تخtل     خاص من الكتاب أو السنة أو الإجمtاع أو القیtاس   إبطالھا دلیل
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، بtل   ، فھtي إذن لا تسtتند إلtى دلیtل خtاص معtین       عن دلیل عام كلي یدل علیھtا 

  . ، وھذه تسمى بالمصلحة المرسلة تستند إلى مقاصد الشریعة وعموماتھا

: المصلحة الناشئة مtن جمtع القtرآن فtي مصtحف       { ومثال ھذا النوع }   

یtدل علtى حفtظ     ، ولكن لم نجtد نصtاً   ، فھذا العمل فیھ مصلحة حفظ الدین واحد

ttذه الطریقttدین بھttھاالttبھاً ة بخصوصttبھھا شttيء یشttھا  ، ولا بشttھ قیاسttن معttیمك

  . علیھ

،  ومن ذلك المصلحة الناشئة عن وضع إشارات المرور في الشوارع العامtة    

حیtث إن   ، للنtاس ، فإن ھذا العمل فیtھ مصtلحة ظtاھرة     ومعاقبة من لا یراعیھا

إلttى ، وعدمttھ یttؤدي   الالتttزام بھttذه الإشttارات یحفttظ أرواح النttاس وأمttوالھم     

، فھtذه المصtلحة مtن حیtث      التصادم وتعطیل الحركة وھلاك الأنفس والأمtوال 

، ولا یشttك مسttلم فttي أن الإسttلام یttدعو إلttى حفttظ    جنسttھا قttد جttاء بھttا الشttرع 

ـt   یtدل علtى حفظھtا بھtذه الطریقtة      خاصtاً  ، ولكن لا نجد نصاً الأنفس والأموال

یمكttن قیاسttھا   بینttاً شttبھاً ولا بطریقttة تشttبھھاً  ـ   : بوضttع إشttارات المttرور  أي

  . علیھا

أي: إطلاقھttا عttن دلیttل خttاص یقیttد ذلttك    ، وإنمttا قیttل لھttا مرسttلة لإرسttالھا     

  . الوصف بالاعتبار أو بالإھدار

  : مما مضى یمكن تعریف المصلحة المرسلة بأنھا    

، وتسtttمى  " مtttا لtttم یشtttھد الشtttرع لاعتبtttاره ولا لإلغائtttھ بtttدلیل خtttاص       "   

  . رسلبالاستصلاح وبالمناسب الم
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` 

ود علیtھ بtالحفظ إلtى    : تنقسم المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الtذي تعt   أولاً   

  .   خمسة أقسام

 . مصلحة تعود إلى حفظ الدینـ ١    

  . مصلحة تعود إلى حفظ النفس -٢    

  . مصلحة تعود إلى حفظ العقل -٣    

  . مصلحة تعود إلى حفظ النسب -٤    

  . مصلحة تعود إلى حفظ المال -٥    

، " بالضروریات الخمس وبمقاصد الشtریعة  : " وھذه الأمور الخمسة تسمى   

،  وھttي الأمttور التtttي عttُرف مttن الشtttارع الالتفttات إلیھttا فtttي جمیttع أحكامtttھ       

  . ویستحیل أن یفوتھا في شيء من أحكامھ

  . بل جمیع التكالیف الشرعیة تدور حولھا بالحفظ والصیانة    

: ھttو الاسttتقراء التttام الحاصttل بتتبttع نصttوص الكتttاب       وال}}دلیل عل}}ى ذل}}ك     

  ١ . والسنة وقرائن الأحوال وتفاریق الأمارات

    

                                                 
م}نھج   ، و" ٤/١٥٩"  ش}رح الكوك}ب المنی}ر    ، و"١/٤١٤"  روض}ة الن}اظر   أنظر : "  ١

ص  " للش}}}نقیطي ( المص}}}الح المرس}}}لة )، و"١٧ص : " ( التش}}}ریع الإس}}}لامي وحكمت}}}ھ
:١٥( .  
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  ١ : قوتھاا إلى ثلاثة أقسام وذلك باعتبار : تنقسم المصلحة المرسلة أیض اًثانی    

: مtا   ، وھtي  ، وتسمى درء المفاسtد  : المصلحة الضروریة القسم الأول   

انttت المصttلحة فیھttا فttي محttل الضttرورة بحیttث یترتttب علttى تفویttت ھttذه           ك

، وذلtك   ، وھذه أعلى المصالح المصلحة تفویت شيء من الضروریات أو كلھا

  . ، ووجوب القصاص كتحریم القتل

: ما كانtت   ، وھي ، وتسمى جلب المصالح : المصلحة الحاجیة القسم الثاني   

  tة لا الضttل الحاجttي محttا فttلحة فیھtلحة المصttذه المصttق ھttل بتحقیttرورة فیحص

شttttيء مttttن  ، ولا یترتttttب علttttى فواتھttttا فttttوات  التسttttھیل وتحصttttیل المنttttافع 

  . ، وذلك كالإجارة والمساقاة الضروریات

: ما لیس  ، وھي ، وتسمى التتمیمات : المصلحة التحسینیةالقسم الثالث    

   أحسن عولكنھا من باب الجري على مكارم الأخلاق واتبا اًحاجیولا  اًضروری

  . ، وذلك كتحریم النجاسات المناھج 

` 

وا في ، لكنھم اختلف جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق علیھ بین العلماء    

فم}}ن رأى أنھ}}ا م}}ن ب}}اب جل}}ب المص}}الح ودرء المفاس}}د    ، المص}}لحة المرس}}لة

 ، ب}ل رأى أن  لیس}ت م}ن ھ}ذا الب}اب    ، ومن رأى أنھ}ا   اعتبرھا دلیلاً واحتج بھا

                                                 
 )، و٦ص : " للش}نقیطي (  المص}الح المرس}لة   ، و"١/٤١٢روض}ة الن}اظر"   : "  أنظر  ١
م}}}}نھج  " ١٥٩/ ٤"  رح الكوك}}}}ب المنی}}}}رش}}}} )، "١٦٩ص : " ( م}}}}ذكرة الش}}}}نقیطي "

  . )٢٤ -١٦ص :  " ( التشریع الإسلامي وحكمتھ
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المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل والھوى 

جtاج بھtا ولا الالتفtات    : إنھا لیست من الأدلة الشtرعیة وأنtھ لا یجtوز الاحت    قال

  ١ . إلیھا

   : قال الشیخ الشنقیطي   

المرسtلة التtي لtم یtدل     كtانوا یتعلقtون بالمصtالح     yلحاصل أن الصtحابة  فا "   

  . ، ولم تعارضھا مفسدة راجحة أو مساویة دلیل على إلغائھا

، وإن زعمttوا التباعttد  وأن جمیttع المttذاھب یتعلttق أھلھttا بالمصttالح المرسttلة     

  . ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاھب علم صحة ذلك،  منھا

الttتحفظ وغایttة ولكttن التحقیttق أن العمttل بالمصttلحة المرسttلة أمttر یجttب فیttھ      

، أو  الحذر حتى یتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتھا لمصلحة أرجtح منھtا  

  ٢ . " أدیتھا إلى مفسدة في ثاني حال، وعدم ت مفسدة أرجح منھا أو مساویة لھا

لأن  ، تجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظيوبذلك یتبین أن الخلاف في الاح    

میلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا أصل الجمیع متفق على أن تحصیل المصالح وتك

شرعي ثابت إلا أن الخلاف وقع فtي تسtمیة العمtل بھtذا الأصtل والالتفtات إلtى        

  ٣ . مصلحة مرسلة -فیما لم یرد باعتباره أو إلغائھ دلیل خاص  -تحقیقھ 

                                                 
   . ١١/٣٤"  مجموع الفتاوى أنظر : "  ١
   ) .٢١ص :  " ( المصالح المرسلة للشنقیطي أنظر : "  ٢
قواع}}}د  ، و"١١/٣٤٣"  مجم}}}وع الفت}}}اوى ، و"١/٤١٥"  روض}}}ة الن}}}اظرأنظ}}}ر : "   ٣

 شرح الكوكب المنی}ر  )، و"١٦٣ص : " ( ممختصر ابن اللحا )، و"٧٨ص : الأصول" (
"  المصالح المرس}لة  )، و"١٣٨ص : " ( المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ، و"٤/٤٣٣" 

  . )١٠ص : للشنقیطي (
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، أو ١  ا، وبعضttھم یسttمي ذلttك قیاسtt   فبعضttھم یسttمي ذلttك مصttلحة مرسttلة      

  . عملاً بمقاصد الشریعة ، أو اً، أو اجتھاد عموماً

أن المثبتین للمصلحة المرسلة إنما یقولون بھا  اًومما یقرر كون الخلاف لفظی   

  : وفق الضوابط الآتیة

  ٢ . ن المصلحة مصادمة لنص أو إجماع: ألا تكو الأول    

  ٣ . مقاصد الشریعة بالحفظ والصیانة: أن تعود على  الثاني    

،  ، كوجtوب الواجبtات   ة في الأحكام التtي لا تتغیtر  : ألا تكون المصلح الثالث  

، ویدخل في ذلك الأحكtام   ، والمقدرات الشرعیة ، والحدود وتحریم المحرمات

  ٤ . ، وما لا یجوز فیھ الاجتھاد ، والمجمع علیھا المنصوص علیھا

، وألا یسtتلزم مtن    : ألا تعارضھا مصلحة أرجح منھtا أو مسtاویة لھtا    الرابع   

  ٥ . مفسدة أرجح منھا أو مساویة لھا العمل بھا

  :  قال ابن القیم    

، وإمtا أن تشtتمل    فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحtة  "   

  . ، وإما أن تستوي مصلحتھا ومفسدتھا على مفسدة خالصة أو راجحة

                                                 
لقی}}اس والمص}}لحة المرس}}لة أن القی}}اس یرج}}ع إل}}ى أص}}ل مع}}ین بخ}}لاف         الف}}رق ب}}ین ا   ١

 شرح الكوك}ب المنی}ر   : " . انظر المصلحة فإنھا لا ترجع إلى أصل معین، بل إلى أصل كلي
 "٤/١٧٠.  
  ).٢١ص : " للشنقیطي ( المصالح المرسلةأنظر : "   ٢
   . ١١/٣٤٣"  مجموع الفتاوى أنظر : "  ٣
  .١/٣٣٠ لابن القیم " ان من مصاید الشیطانإغاثة اللھف أنظر : "  ٤
  . )٢١ص : " للشنقیطي ( المصالح المرسلةأنظر : "   ٥
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   . : منھا أربعة تأتي بھا الشرائع فھذه أقسام خمسة    

  . الصة أو راجحة آمرة بھ أو مقتضیة لھفتأتي بما مصلحتھ خ    

  . وما مفسدتھ خالصة أو راجحة فحكمھا فیھ النھي عنھ وطلب إعدامھ    

،  فتtأتي بتحصtیل المصtلحة الخالصtة والراجحtة أو تكمیلھtا بحسtب الإمكtان           

  . وتعطیل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقلیلھا بحسب الإمكان

  ١ .  " لى ھذه الأقسام الأربعةفمدار الشرائع والدیانات ع    

` 

، فھtذا العمtل لtو طبقنtا علیtھ دلtیلا مtن         ـ ضرب العملة السائرة فtي كtل بلtد   ١   

ولtم یtأمر    r، ولtم یفعلtھ الرسtول     إذ لیس في القرآن أمر بذلك ، نجدهالنص لم 

، تمكtنھم   بعملة مقبولة عند جمtیعھم  ، ولكن الحاجة ماسة إلیھ لیتعامل الناس بھ

من مبادلتھا بما یحتاجونھ مtن مtأكول ومشtروب وملبtوس ومركtوب وخtدمات       

، ولttذا وجttب علttى الدولttة أن تقttوم بضttرب عملttة وتحمیھttا مttن       ینتفعttون بھttا 

  . التزویر حتى تحتفظ بقیمتھا

  ، ووجوب الوقوف عندھا ـ وضع الإشارات التي تنظم السیر في الطرقات٢   

وضعھا في المدن الكبیرة من الضروریات التي ی}ؤدي الإخ}لال بھ}ا إل}ى تل}ف      ف

، ویجب على الناس الالتزام  ، فیجب على ولي الأمر وضعھا الأنفس والأموال

  . بھا

                                                 
  . ١/٣٦١ " إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان أنظر : "  ١
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، فھtذا مtن الحاجیtات التtي      ـ تسجیل الأنكحة والموالید فtي سtجلات خاصtة   ٣   

د یقtال : إنھtا ممtا یحفtظ     ، وقt  یؤدي الإخلال بھtا إلtى فقtدان كثیtر مtن المصtالح      

  . الأنساب فتلحق بالضروریات

، ومعاقبtة المخtالف    ، ورخص القیtادة  ـ الإلزام باستخراج بطاقات الجنسیة٤   

  . لذلك

،  ، ومعرفtttة الأنسtttاب  فھtttذه كلھtttا ممtttا تtttدعو الحاجtttة إلیtttھ لضtttبط الأمtttن       

  . والمحافظة على الأرواح والأموال

` 

-ممttا یttدخل تحttت الضttابط الرابttع مttن ضttوابط الأخttذ بالمصttلحة المرسttلة        

ألا یؤدي العمل بھtا إلtى مفسtدة أرجtح منھtا أو مسtاویة لھtا فtي          -السابق ذكرھا

  . المآل وثاني الحال

التنبیttھ علttى أصttلین مttن أصttول الشttریعة وقواعttدھا  : والمقصttود بھttذا القیttد    

  :"  الحیل إبطال"  و " ئعالذرا سد" ، ھذان الأصلان ھما  الكلیة

، سtواء   الوسیلة المؤدیة إلى الشtيء : ، والذریعة ھي  : جمع ذریعة لذرائعوا   

  . أكان مصلحة أم مفسدة

  . وسد الذرائع : منع الوسائل المفضیة إلى المفاسد    
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لقttد جttاءت ھttذه الشttریعة بسttد الttذرائع وھttو تحttریم مttا یتttذرع ویتوصttل         و   

  . ، كما جاءت بإبطال الحیل التي تفتح باب الحرام بواسطتھ إلى الحرام

  :  قال ابن القیم   

، وذلtك   " وإذا تدبرت الشریعة وجدتھا قtد أتtت بسtد الtذرائع إلtى المحرمtات         

  . عكس باب الحیل الموصلة إلیھا

، فبttین  ، وسttد الttذرائع عكttس ذلttك  فالحیttل وسttائل وأبttواب إلttى المحرمttات     

  . البابین أعظم التناقض

، فكیtف إذا   والشارع حرم الtذرائع وإن لtم یقصtد بھtا المحtرم لإفضtائھا إلیtھ          

  . : بذلك الحیل یعني ،١  قصد بھا المحرم نفسھ"

المشtركین مtع كtون ذلtك      : نھtي االله عtن سtب آلھtة     س}د ال}ذرائع   { مثال }   

، وذلttك لكttون ھttذا السttب  مttن مقتضttیات الإیمttان بألوھیتttھ سttبحانھ اًواجبtt أمttراً

  . على وجھ المقابلة اًوكفر اًأن یسبوا االله سبحانھ وتعالى عدوإلى ذریعة 

منttع الشttارع القاضttي مttن أخttذ الھدیttة لttئلا یكttون ذریعttة إلttى أخttذ    :  وأیض}}اً   

  ٢ " .  ھدایا العمال غلول: " r، وفي ذلك یقول النبي  الرشوة

 فَیَسُ}بُّوا االلهَ عَ}دْوًا بِغَیْ}رِ    : { وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَ}دْعُونَ مِ}نْ دُونِ االلهِ   قال تعالى   

  .١٠٨:  عِلْمٍ } الأنعام

                                                 
  . ١/٣٦١إغاثة اللھفان " أنظر : "   ١
  أخرجھ أحمد .  ٢
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: فعtل بنtي    الحیل المحرمة التي یتوصل بھا إلى فعtل الحtرام   : مثال }و{    

، إذ نصtبوا البtرك والحبائtل     إسرائیل لما حرم علیھم صید الحیتtان یtوم السtبت   

فtي الكثtرة نشtبت    ، فلما جاءت یوم السبت علtى عادتھtا    للحیتان قبل یوم السبت

  ١ . ، فمسخھم إلى صورة القردة ، فلما انقضى السبت أخذوھا بتلك الحبائل

 : " وعلاقttة سttد الttذرائع وإبطttال الحیttل بالمصttلحة یجلیttھ ابttن القttیم بقولttھ          

،  ، وذرائع موصلة إلیھtا مطلوبtة الإعtدام    : مفاسد وبالجملة فالمحرمات قسمان

  . كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام

  . ، وذرائع موصلة إلیھا : مصالح للعباد والقربات نوعان    

،  ففttتح بttاب الttذرائع فttي النttوع الأول كسttد بttاب الttذرائع فttي النttوع الثttاني         

، فبtین بtاب الحیtل وبtاب سtد الtذرائع        وكلاھما مناقض لمtا جtاءت بtھ الشtریعة    

  . أعظم التناقض

بttدفع المفاسttد وسttد  وكیtف یظttن بھttذه الشtریعة العظیمttة الكاملttة التttي جtاءت      

أبوابھا وطرقھا أن تجوز فtتح بtاب الحیtل وطtرق المكtر علtى إسtقاط واجباتھtا         

  ٢ . " ، والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعھا واستباحة محرماتھا

@   @   @   @   @  
  

                                                 
   .١/١٠٩"  تفسیر ابن كثیر ، و"٣/١٦٢"  إعلام الموقعینأنظر : "   ١
بخص}}}وص س}}}د  ٣/١٣٥"  إع}}}لام الم}}}وقعین ، "١/٣٧٠"  إغاث}}}ة اللھف}}}ان" أنظ}}}ر :   ٢

  منھ. ٣/١٥٩: ، وبخصوص تحریم الحیل انظر  الذرائع
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 

 

` 

  ١ . وھي الملازمة ، : طلب الصحبة لغة الاستصحاب    

، أو نفtي مtا كtان     اًاسtتدامة إثبtات مtا كtان ثابتt     "  : وفي اصطلاح الأصولیین   

   ٢ ."  منفیاً

الحكttم ببقttاء أمttر فttي الttزمن الحاضttر بنttاء علttى ثبوتttھ فttي الttزمن      : أو ھttو   

  الماضي حتى یقوم الدلیل على تغییره . 

م الأول حتى یtرد مtا   : أن المجتھد یستصحب الحك استصحابا تسمیتھ ووجھ   

  . یدل على ارتفاعھ

  : أن الاستصحاب السابق والملاحظ من خلال التعریف    

، فھtو اسtتدامة علtى     ، أو اسtتدامة نفtي أمtر    إما أن یكون استدامة إثبtات أمtر     

  . كلا الحالین

مttن العیttب فجttاء لیttرده ،    الشttئ لttو اشttترى شttخص شttئ بشttرط خلttو ھttذا   ف   

  د العیب عند البائع  ، وعدم وجوده فالقول قول واختلف مع البائع في وجو

                                                 
  . ١/٩٥القاموس المحیط " أنظر : "   ١
   . ١/٣٣٩"  إعلام الموقعینأنظر : "   ٢
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  لتمسكھ بالصفة الأصلیة ، وھى السلامة ، وعلى المشترى الإثبات بالبینة  البائع

ــال{  ــر مث : إذا توضttأ ثttم شttك فttي وجttود مttا یttنقض الوضttوء فإنttھ        } آخ

  . حتى یثبت خلافھ ، وھو كونھ طاھراً یستصحب الحكم السابق

`   

& 

باحttة عنttد عttدم الttدلیل علttى ـtt استصttحاب الحكttم الأصttلي للأشttیاء وھttو الإ١   

  خلافھ .

: أن المقرر عند جمھور العلماء : أن الحكم الثابت للأشیاء النافعة  وبیان ھذا   

ین ھttو الإباحtة والإذن ، لقیttام  معt لتtى لttم یtرد عttن الشtارع فیھtا حكttم     للإنسtان ا 

ھو ال}ذي خل}ق لك}م م}ا ف}ي الأرض       دیدة على ذلك منھا قولھ تعالى : {الأدلة الع

} فttإن االله تعttالى أخبttر بttأن جمیttع المخلوقttات قttد خلقttت لنttا علttى جھttة    جمیع}}اً 

  ، فكانت مباحة ، إذ لو لم تكن مباحة لما كانت مخلوقة لنا . الانتفاع بھا

على المجتھد ولم یجtد حكمtاً لھtا فtي الكتtاب أو السtنة أو        فإذا عرضت واقعة   

الإجماع أو القیاس أو المصtلحة فإنtھ یحكtم فیھtا بtالحكم الأصtلي للأشtیاء وھtو         

  الإباحة . 

 ـ وم}ن أن}واع الاستص}حاب : استص}حاب حك}م العق}ل ب}البراءة الأص}لیة أو        ٢   

لشرعیة حتى یوجد العدم الأصلي : كالحكم ببراءة الذمة من الحقوق والتكالیف ا

الttدلیل الttذي یttدل علttى شttغلھا بشttئ مttن ذلttك فالصttلاة السادسttة لا تجttب علttى     
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المكلف عملاًً بtالبراءة الأصtلیة لأنtھ قبtل مشtروعیة الصtلوات الخمtس وكانtت         

  الصلاة غیر واجبة ، فبقیت الصلاة السادسة بعد التكلیف على ھذا الأصل . 

دل الشtرع علtى ثبوتtھ لوجtود     استصtحاب مtا   : ـ ومن أنtواع الاستصtحاب   ٣   

سببھ حتى یقوم الدلیل على زوالھ كثبوت الحل بین الزوجین عنtد جریtان العقtد    

  الذي یفیده ، وعلیھ یحكم ببقاء الزوجیة حتى یقوم الدلیل على حصول الفرقة . 

ـ و من أنواعھ : استصحاب العموم حتى یtرد مtا یخصصtھ ، واستصtحاب     ٤   

  ١ النص حتى یرد ما ینسخھ .

` 

،  الجاد عن الدلیل المغیtر والناقtل   ترط لصحة العمل بالاستصحاب البحثیش   

  ٢ . ثم القطع أو الظن بعدمھ وانتفائھ

،  اًوقttد یكttون ظنیtt فالعمttل بالاستصttحاب قtد یكttون قطعیttاً :  وبن}اء عل}}ى ذل}}ك    

  : وذلك على النحو الآتي

  طع بانتفاء الtدلیل الناقtل والمغیtر   : إذا ق اًقطعییكون العمل بالاستصحاب  -١   

  كنفي وجوب صلاة سادسة.

  . : إذا ظن انتفاء الدلیل الناقل یكون العمل بالاستصحاب ظنیاً -٢    

  
                                                 

  )   ١٤٥،١٤٦( ص : بحوث في أصول الفقھ " د . عبد القادر محمد أبو العلا أنظر : "   ١
إع}}}لام  ، و"٢٩/١٦٥"  مجم}}}وع الفت}}}اوى ، و"١/٣٩٠"  روض}}}ة الن}}}اظر أنظ}}}ر : "  ٢

     .١/٣٤٢"  الموقعین
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وفttي المقابttل فttإن الttدلیل الناقttل إذا علttم أو ظttن ثبوتttھ تttرجح العمttل بttھ علttى    

  . y ظاھر حالة الصحابة ، وھذا العمل بالاستصحاب

، وقttد یكttون  اًالعمttل بالاستصtحاب قttد یكttون قطعیtt  : فتttرك وبن}اء عل}}ى ذل}}ك    

  : وذلك على النحو الآتي ، ظنیاً

طttع بثبttوت الttدلیل الناقttل    إذا ق اًعیttیكttون تttرك العمttل بالاستصttحاب قط    -٣   

  . ، كوجوب صیام رمضان والمغیر

  . إذا ظن ثبوت الدلیل الناقل اًیكون ترك العمل بالاستصحاب ظنی -٤    

  . فھذه أربع حالات للعمل بالاستصحاب أو تركھ    

  : إلا أنھ لا بد من ملاحظة الأمور الآتیة    

، إذ لا یُلجttأ إلیttھ إلا عنtد انتفttاء جمیttع   أن الاستصtحاب آخttر مttدار الفتtوى   -أ   

، وغیttر ذلttك ممttا یصttح    ، والقیttاس ، والإجمttاع ، والسttنة الأدلttة مttن الكتttاب 

  . الاستدلال بھ

، ولtذلك   تفت ھذه الأدلة ولم توجد صtح عنtد ذلtك الأخtذ بالاستصtحاب     فإذا ان   

  ١ ". فالاستصحاب في كثیر من المواضع من أضعف الأدلة : " قال ابن تیمیة

، وق}د لا یوافق}ھ دلی}ل     أن الاستصحاب قد یوافقھ دلی}ل خ}اص آخ}ر فیقوی}ھ     -ب

لانتف}اء ق}د   ، وھ}ذا ا  آخر فیكون مستند الاستصحاب حینئذ انتفاء ال}دلیل الناق}ل  

  .  ، فیكون الاستصحاب كذلك وقد یكون ظنیاً یكون قطعیاً
                                                 

  . ١٣/١١٢"  "مجموع الفتاوىأنظر : "   ١
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على انتفاء الtدلیل الناقtل لا بtد مtن الحtذر       عند العمل بالاستصحاب بناء - جـ   

  . من تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقھ

 ممن توسعوا اً، فإن كثیر وذلك بتوسعة العمل بالاستصحاب مع وجود النص   

، ولم یبالوا بما وراءه من إشtارة   ا أثبتوهھموا من النص حكمفي الاستصحاب ف

  . وإیماء وإلحاق

وحیث لم یفھموا منھ نفوه وحملوا الاستصحاب وجزموا بموجبھ لعدم علمھtم     

  ١ . من نفاة القیاس اً، وھذا یتأتى غالب بالعدم اًمالعلم لیس عل ، وعدم بالناقل

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١/٣٣٧"  إعلام الموقعین ، و"٢٣/١٦"  مجموع الفتاوىأنظر : "   ١
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 

 

` 

بمعنtي " الصtحبة " ومنtھ " الصtحابي "      ، : الصحابة مصدر لغةالصحابي    

   . و " الصاحب "

 أصttحاب وصttَحْب ، وكثttر اسttتعمال " الصttحابة " بمعنttي "   : ویجمttع علttي   

  " . الأصحاب

 اختلttف أھttل الاصttطلاح علttى تعریttف الصttحابي ،      : اص}}طلاحاًالص}}حابي    

مسلماً ومtات علtي الإسtلام ،     rمن لقي النبي  والرأي الراجح في تعریفھ ھو :

    ١ ولو تخللت ذلك ردة علي الأصح .

والسttر فttي اخttتلافھم فttي المttراد بالصttحابي أن المحttدثین یعنttون الصttحابي        

وھtو مtؤمن بtھ ومtات علtى       rمtن رأى النبtي    ، فكtل  r ي لحدیث النبtي الراو

، وق}د   r والحك}م بص}حة س}ماعھ م}ن رس}ول االله      إسلامھ وج}ب قب}ول روایت}ھ   

، فق}رروا أن}ھ لا    وجدوا بالاستقراء والتتبع أن الذین ثبت لھم ذلك كلھم ع}دول 

 ، س}واء أك}انوا مم}ن لازم}وا     ، وأن روایتھم مقبول}ة  حاجة للبحث في عدالتھم

  . مرة واحدة بعد إسلامھم رأوهأو من الأعراب الذین  rالنبي 
                                                 

ى : " ت}}دریب ال}}راوي " للس}}یوطي  م}}ن أراد الزی}}ادة ف}}ي تعری}}ف الص}}حابي فلیرج}}ع إل}}       ١
٢/٢٠٩ . 
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إنھم یتكلمtون عtن الصtحابي الtذي لtھ اجتھtاد فtي الأحكtام         وأما الأصولیون ف   

، وھذا  ، ویمكن تقلیده واتباع رأیھ r وسنة رسولھ الشرعیة ولھ فقھ بكتاب االله

فترة طویلة وأخtذ عنtھ وأفtاد مtن علمtھ وخلقtھ        rمن لازم النبي لا یحصل إلا ل

 وعلمtاً  مtرة فإنtھ لا یكتسtب بھtذه الرؤیtة فقھtاً       rمن رأى النبي  ، وأما وسیرتھ

،  ، ولذلك لا یمكtن أن یقtال إن رأیtھ حجtة     یجعلھ من أھل الاجتھاد في الشریعة

  . وھم إنما عرفوا الصحابي الذي وقع الخلاف في حجیة قولھ

  . r: مذھبھ الذي قالھ أو فعلھ ولم یروه عن النبي  والمراد بقول الصحابي    

` 

  لا مجال للرأي فیھ :قول الصحابي فیما  -١    

 إلtى النبtي  لtھ حكtم الرفtع     ، قول الصحابي فیما لا مجال فیھ للرأي والاجتھاد   

r ي   ، أو یكون ذلك في حكم المرفوع  في الاستدلال بھ والاحتجاج،  ١tى النبtإل

r المعنىttة بttاب الروایttن بttن مttا   ، لكttارة بلفظھttنة تttروون السttحابة یttإن الصttف

  . وتارة بمعناھا

  .  r : ھذا قول رسول االله ح بناءً على ذلك أن یقال فیھولا یص    

  قول الصحابي إذا خالفھ غیره من الصحابة : -٢    

                                                 
م}}ذكرة  : " . انظ}}ر قی}}د ذل}}ك بعض}}ھم ب}}ألا یع}}رف ع}}ن الص}}حابي الأخ}}ذ م}}ن الإس}}رائیلیات    ١

  ).١٦٥ص :" ( الشنقیطي
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، ولم  فیما بینھم لم یكن قول بعضھم حجة على بعض y إذا اختلف الصحابة    

، بtل الواجtب فtي ھtذه الحالtة التخیtر مtن         یجز للمجتھtد بعtدھم أن یقلtد بعضtھم    

  .ولا یجوز الخروج عنھا - عند الأكثر - ١ ھم بحسب الدلیلأقوال

  :  قال ابن تیمیة   

، ولم یكtن قtول بعضtھم     وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فیھ إلى االله والرسول "   

  ٢ . " حجة مع مخالفة بعضھم لھ باتفاق العلماء

  قول الصحابي إذا انتشر ولم یخالف : -٣    

وحجtة   اًن الصtحابة صtار إجماعt   یخالفھ أحد مt قول الصحابي إذا اشتھر ولم    

  ٣ . عند جماھیر العلماء

  :  قال ابن تیمیة   

م فھttي حجttة عنttد وأمttا أقttوال الصttحابة فttإن انتشttرت ولttم تنكttر فttي زمttانھ  "   

  ٤ . " جماھیر العلماء

  وھذا ھو المقصود بحثھ في ھذا المقام :، قول الصحابي فیما عدا ذلك  -٤    

                                                 
 روض}ة الن}اظر   ، و"١/١٧٥"  الفقیھ والمتفق}ھ  )، و"٥٩٦ص : " ( الرسالةانظر : "  ١
  .٤/٤٢٢" كوكب المنیرشرح ال ، و"٤/١١٩"  إعلام الموقعین ، و"١/٤٠٦"
  . ٢٠/١٤انظر : " مجموع الفتاوى "   ٢
ش}}}رح الكوك}}}ب  ، و"٤/١٢٠"  إع}}}لام الم}}}وقعین )، و"٣٣٥ص :انظ}}}ر" المس}}}ودة" ( ٣

   . )١٠٧ص : " ( رسالة ابن سعدي ، و"٢/٢١٢" المنیر
  .٢٠/١٤" ىومجموع الفتا "انظر :   ٤
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علtم  ، أو لtم ی  أحد من الصtحابة ولtم یشtتھر بیtنھم    قول الصحابي إذا لم یخالفھ    

  ، فقول الأئمة الأربعة وجمھور الأمtة  ؟ وكان للرأي فیھ مجال ھل اشتھر أو لا

  ١ . أنھ حجة خلافًا للمتكلمین

  : قال ابن تیمیة   

وإن قال بعضھم قولاً ولم یقtل بعضtھم بخلافtھ ولtم ینتشtر فھtذا فیtھ نtزاع،          "   

 -فtي المشtھور عنtھ     -ن بھ كأبي حنیفtة ومالtك وأحمtد    وجمھور العلماء یحتجو

، وفttي كتبttھ الجدیttدة الاحتجttاج بمثttل ذلttك فttي غیttر     والشttافعي فttي أحttد قولیttھ 

  ٢ . " : ھذا ھو القول القدیم من یقول، ولكن من الناس  موضع

  تحریر محل النزاع : -٥    

ة فیمtا  یمكن تحریر محل النزاع في قول الصحابي مtن خtلال النقtاط الماضtی       

  : یأتي

، أمtttا قtttول الصtttحابي فیمtttا لا مجtttال  أن یكtttون فtttي المسtttائل الاجتھادیtttة -أ   

  . للاجتھاد فیھ فلھ حكم الرفع

، ف}}إن خالف}}ھ غی}}ره اجتھ}}د ف}}ي أرج}}ح      ألا یخالف}}ھ غی}}ره م}}ن الص}}حابة   -ب   

  . القولین بالدلیل

                                                 
إع}}}}لام  ، و"١/٤٠٣" ن}}}}اظرروض}}}}ة ال ، و"١/١٧٤"  الفقی}}}}ھ والمتفق}}}}ھ "  انظ}}}}ر :  ١

ص  " ( رسالة ابن سعدي ، و"٤/٤٢٢"  شرح الكوكب المنیر ، و"٤/١٢٠"  الموقعین
:١٠٧.(  
  .٢٠/١٤" مجموع الفتاوى "انظر :   ٢
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كtان   - ابةولم یخالفھ أحد من الصtح  -، فإن اشتھر  ألا یشتھر ھذا القول - جـ   

  . عند جماھیر العلماء اًإجماع

  : یضاف إلى ذلك شرطان /    

  . اً: ألا یخالف نص أولھما    

  . بالقیاس اً: ألا یكون معارض ثانیھماً    

  . بتلك الضوابط وبھذین الشرطین ذھب الأئمة إلى الاحتجاج بقول الصحابي    

` 

& 

 تعttالى لھttم مttا ورد مttن النصttوص الدالttة علttى عttدالتھم وتزكیttة االله :  الأول   

وَالسَّ}}ابِقُونَ الأوَّلُ}}ونَ مِ}}نَ الْمُھَ}}اجِرِینَ  : {  ، كقولttھ تعttالى وبیttان علttو منttزلتھم 

:  التوبtة }  وَالأنْصَارِ وَالَّ}ذِینَ اتَّبَعُ}وھُمْ بِإِحْسَ}انٍ رَضِ}يَ االلهُ عَ}نْھُمْ وَرَضُ}وا عَنْ}ھُ       

١٠٠. 
 اًوأعمقھtم علمt   اًنفردوا بما جعلھم أبر الأمtة قلوبt  ا yأن الصحابة :  الثاني   

، فالعربی}}ة   فق}}د خص}}ھم االله بتوق}}د الأذھ}}ان وفص}}احة اللس}}ان       وأقلھ}}م تكلف}}اً 

، ولا  ، والمعاني الصحیحة مركوزة ف}ي فط}رھم وعق}ولھم    طبیعتھم وسلیقتھم

ل}}ل الح}}دیث والج}}رح   حاج}}ة بھ}}م إل}}ى النظ}}ر ف}}ي الإس}}ناد وأح}}وال ال}}رواة وع     
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، بttل قttد  إلttى النظttر فttي قواعttد الأصttول وأوضttاع الأصttولیین  ، ولا والتعttدیل

  . غنوا عن ذلك كلھ

  فلیس في حقھم إلا أمران :    

  . كذا rرسول االله ، وقال  : قال االله تعالى كذا أحدھما    

  . : معناه كذا وكذا والثاني    

، فقttواھم متttوفرة  ظttى الأمttة بھمttا، وأح وھttم أسttعد النttاس بھttاتین المقttدمتین   

فtإنھم   ، أقرب إلى الصواب وأبعد عtن الخطtأ   لذلك كان قولھم ، مجتمعة علیھما

، وھtttم أعلtttم بالتأویtttل  منtttھ rرسtttول االله ، وسtttمعوا كtttلام  حضtttروا التنزیtttل

  ١ . من المشكاة النبویة اًوأكثر تلقی بنور النبوة اً، وأقرب عھد وأعرف بالمقاصد

  ٢ : ى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجھفتو: أن  الثالث    

  . rأن یكون سمعھا من النبي  :الأول    

كانوا یھابون  y ، فإن الصحابة rسمعھا منھ : أن یكون سمعھا ممن  الثاني    

  . ، ویقللونھا خوف الزیادة والنقصان ، ویعظمونھا rرسول االله الروایة عن 

  . خفي علینا االله فھماً: أن یكون فھمھا من آیة من كتاب  الثالث    

، ولم ینقل إلینا إلا قول المفت}ي بھ}ا    : أن یكون قد اتفق علیھا ملؤھم الرابع   

  . وحده

                                                 
  . ١/٧٩"  إعلام الموقعین ، و"١/٤٠٥"  روضة الناظر "انظر :   ١
  .٤/١٤٨"  إعلام الموقعین ، و"١/١٧٤"  الفقیھ والمتفقھ "انظر :   ٢
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: أن یكون لكمال علمھ باللغة ودلالtة اللفtظ علtى الوجtھ الtذي انفtرد        الخامس   

، أو لمجمttوع أمttور فھمھttا علttى   ، أو لقttرائن حالیttة اقترنttت بالخطttاب  بttھ عنttا

،  ، وسttیرتھ ، وأحوالttھ ، ومشttاھدة أفعالttھ  rؤیttة النبttي  مttن رطttول الزمttان  

، ومشttاھدة تأویلttھ   ، وشttھود تنزیttل الttوحي  ، والعلttم بمقاصttده  وسttماع كلامttھ 

  . ، فیكون فھم ما لا نفھمھ نحن بالفعل

  . وعلى ھذه التقادیر الخمسة تكون فتواه حجة یجب اتباعھا    

، والمtراد   ، وأخطtأ فtي فھمtھ    rده الرسول : أن یكون فھم ما لم یر السادس   

  . غیر ما فھمھ

  . وعلى ھذا التقدیر لا یكون قولھ حجة    

أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال  اًومعلوم قطع   

  . واحد معین

@   @   @   @   @ 
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 
 

، وجعttل  ، وجعلttھ خttاتم النبیttین دین الحtق بr tt محمttداً عttثبإن االله تعtالى قttد     

  .، وفروع  ، والأحكام في كل شریعة قسمان : أصول شریعتھ خاتمة الشرائع

، والإیمttان بالبعttث والجttزاء   فالأصttول ھttي الإیمttان بttاالله وأسttمائھ وصttفاتھ     

  . ، والاستسلام الله وحده وإفراده بالعبادة وبالجنة والنار

إِنَّ  ، كمttا قttال تعttالى : { شttرائع الأنبیttاء جمیعttاً وھttذا القسttم قttد اتفقttت علیttھ    

الدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَ}فَ الَّ}ذِینَ أُوتُ}وا الْكِتَ}ابَ إِلَّ}ا مِ}نْ بَعْ}دِ مَ}ا جَ}اءَھُمُ          

:  } آل عمtران  سَ}ابِ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَھُمْ وَمَنْ یَكْفُرْ بِآَیَاتِ اللَّھِ فَ}إِنَّ اللَّ}ھَ سَ}رِیعُ الْحِ   

١٩ .  

  . ، وھي المقصودة في ھذا الباب وأما الفروع فقد اختلفت فیھا الشرائع    

: ما نقل إلینا بطریق صtحیح مtن الشtرائع السtماویة      والمراد بشرع من قبلنا   

  . السابقة

والطریق الصحیح لمعرفة ش}رع م}ن قبلن}ا ھ}و نق}ل الق}رآن والس}نة النبوی}ة            

لأنھا  ، برة بما في الكتب التي في أیدي الیھود والنصارى الیوم، ولا ع الثابتة

  . قد طرأ علیھا التحریف والتبدیل

، یمكtن تقسtیمھ إلtى     وما حكي في القرآن والسنة من شرائع الأنبیاء السابقین   

  الأقسام التالیة :
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ھtو  و ،وورد في شریعتنا مtا یبطلtھ    rأو حكاه رسولھ ـ ما حكاه االله عنھم ١   

  : د أمرینأح

  . ، كالمأخوذ من الإسرائیلیات ما لم یثبت بطریق صحیح أصلا:  الأول    

: مttا ثبttت بطریtق صttحیح أنttھ شtرع لمttن قبلنttا وصtرح فttي شttرعنا     والث}اني    

وَیَضَ}عُ  : {  ، كما في قولھ تعtالى  بنسخھ كالأصرار والأغلال التي كانت علیھم

  .١٥٧:  الأعراف}  نَتْ عَلَیْھِمْعَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَا

  . وھذا لا خلاف في أنھ لیس بحجة    

وَعَلَى الَّذِینَ ھَ}ادُوا حَرَّمْنَ}ا كُ}لَّ ذِي ظُفُ}رٍ وَمِ}نَ       قولھ تعالى : {:  } مثاله{    

حَوَایَ}ا أَوْ مَ}ا   الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ شُحُومَھُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُھُورُھُمَ}ا أَوِ الْ 

  .١٤٦:  الأنعام}  اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بِبَغْیِھِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

  ما حكاه االله عنھم ووجد في شریعتنا ما یؤیده : ـ٢    

، ولكtن الtدلیل علtى ثبوتtھ ھtو مtا ورد فtي         وھذا لا خtلاف فtي أنtھ شtرع لنtا        

  . الأنبیاء السابقینشریعتنا لا ما ورد في شرائع 

یَا أَیُّھَ}ا الَّ}ذِینَ آَمَنُ}وا كُتِ}بَ عَلَ}یْكُمُ الصِّ}یَامُ كَمَ}ا         : قولھ تعالى : { { مثاله }   

 فھ}ذه الآی}ة ت}دل عل}ى    ،  ١٨٣: } البقرة كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

  . ثم فرض علینا على من قبلنا من الأمم أن الصیام كان مشروعاً

  ـ ما نقل إلینا ولم یقترن بما یدل على نسخھ أو مشروعیتھ في حقنا : ٣    
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، أھو شرع لنا یلزمنا العمل بtھ أم لا ومtن    فھذا ھو محل الخلاف بین العلماء   

ممtا اتفtق علیtھ    لأنھtا   ، ل الدین وأمور العقیدةالمعلوم أن ذلك لا یكون في أصو

  . اًبین الأنبیاء جمیع

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَ}نْ جَ}اءَ    : ما جاء في قولھ تعالى : { { مثاله }   

لآیtة تtدل علtى مشtروعیة     ، فھtذه ا ٧٢:  یوسtف }  بِھِ حِمْلُ بَعِی}رٍ وَأَنَ}ا بِ}ھِ زَعِ}یمٌ    

  . في شریعة یوسف علیھ السلام ، ١ الجعالة

مْ أَنَّ الْمَ}}اءَ قِسْ}}مَةٌ بَیْ}}نَھُمْ كُ}}لُّ وَنَبِّ}}ئْھُ : {  وقولttھ تعttالى فttي قصttة ناقttة صttالح    

فھttذه الآیttة تtدل علttى مشtروعیة قسttمة المttاء    ،  ٢٨:   القمtر }  شِ}رْبٍ مُحْتَضَ}}ر 

  ٢.  مھایأة
  ؟ جواز ذلك في شرعنا فھل یجوز الاستدلال بالآیة على    

  ذھب أكثر العلماء إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا ما لم یرد فtي شtرعنا نسtخھ      

، وھtو أحtد القtولین     ا المذھب ھو المشھور عند الحنفیة والمالكیة والحنابلtة وھذ

  ٣ . والقول الثاني للشافعیة أنھ لا یحتج بھ،  عند الشافعیة

  والدلیل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ینسخھ شرعنا ما یلي :    

      

                                                 
الجعال}}ة : ھ}}ي أن یجع}}ل ج}}ائزُ التص}}رف ش}}یئا معلوم}}ا لم}}ن یعم}}ل ل}}ھ عم}}لا معلوم}}ا أو         ١

مجھولا مدة معلومة أو مجھولة ، مثل أن یقول : من بنى ھذا الحائط فلھ كذا وكذا ، أو من 
  وجد ابني الضائع فلھ كذا .

   لذاك مدة معلومة .المھایأة : قسمة المنافع بالتناوب ؛ بحیث تكون لھذا مدة معلومة و  ٢
تفس}یر اب}ن    )، و"٧٦ص : " ( قواع}د الأص}ول   ، "١/٤٠٠"  روض}ة الن}اظر  أنظر : "  ٣

   .٤/٤١٢" شرح الكوكب المنیر ) و"١٦١ص :" ( مختصر ابن اللحام ، و"٢/٦٤"كثیر
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ھُدَاھُمُ اقْتَ}دِهِ قُ}لْ لَ}ا أَسْ}أَلُكُمْ عَلَیْ}ھِ      أُولَئِكَ الَّذِینَ ھَدَى اللَّھُ فَبِ : { ـ قولھ تعالى١   

  .٩٠:  الأنعام}  أَجْرًا إِنْ ھُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِینَ 

، وأمtر   بالأنبیtاء الtذین سtبقوه    بالإقتtداء  rوجھ الاستدلال : أن االله أمر نبینtا     

  . الرسول أمر لأمتھ

یْكَ أَنِ اتَّبِ}عْ مِلَّ}ةَ إِبْ}رَاھِیمَ حَنِیفً}ا وَمَ}ا كَ}انَ مِ}نَ        ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَ : { ـ قولھ تعالى٢   

  .١٢٣:  النحل}   الْمُشْرِكِینَ

، وملتھ دینھ  uملة إبراھیم  بإتباع r: أن االله أمر الرسول  وجھ الاستدلال   

  . وشرعھ

ذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْ}كَ  شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحًا وَالَّ : { ـ قولھ تعالى٣   

وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُ}وا فِی}ھِ كَبُ}رَ    

عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا تَ}دْعُوھُمْ إِلَیْ}ھِ اللَّ}ھُ یَجْتَبِ}ي إِلَیْ}ھِ مَ}نْ یَشَ}اءُ وَیَھْ}دِي إِلَیْ}ھِ مَ}نْ           

  .١٣:  لشورىا}  یُنِیب

، فثب}ت   uوجھ الاستدلال : أن االله بین أنھ ق}د ش}رع لن}ا م}ا ش}رعھ لن}وح          

  . أن شرعھ شرع لنا ما لم ینسخ

@   @   @   @   @  
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 

 
 

والحسttن مttا : عttد الشttئ حسttناً ، وھttو مشttتق مttن الحسttن ،  لغ}}ة الاستحس}}ان   

  ١ وإن كان مستقبحاً عند غیره . يه من الصور والمعانوان ویھیمیل علیھ الإنسا

،  اً، بعضtھا صtحیح اتفاقt    یطلtق علtى عtدة معtانٍ     :  ٢ اصطلاحاً الاستحسان   

  . اًوبعضھا باطل اتفاق
، أو ھtو   : ترجیح دلیل على دلیل فالمعنى الصحیح باتفاق ھو أن الاستحسان   

  ٣ . لعمل بالدلیل الأقوى أو الأحسنا

العttدول بحكttم المسttألة عttن نظائرھttا لttدلیل شttرعي   " وھttذا مttا یعبttر عنttھ بtt ـ   

  ٤ . " خاص

  ٥ . " ما یستحسنھ المجتھد بعقلھ : " أما المعنى الباطل للاستحسان فھو    

                                                 
   .٩/١٧٧ " تاج العروس" ،  ٤/٢١٤ " القاموس المحیط أنظر : " ١
  .٤/٤٦"  مجموع الفتاوى ، و"١/٤٠٩"  روضة الناظرأنظر : "  ٢
"  المس}}ودة  " فإن}}ھ اختی}}ار الأحس}}ن   ، : ولف}}ظ الاستحس}}ان یؤی}}د ھ}}ذا    ق}}ال اب}}ن تیمی}}ة    ٣
)٤٥٤.(  
مختص}}ر  )، و" ٧٧ص : " ( قواع}}د الأص}}ول ، و"١/٤٠٧"  روض}}ة الن}}اظرأنظ}}ر : "  ٤

  .٤/٤٣١"  شرح الكوكب المنیر )، و" ١٦٢ص : " ( ابن اللحام
مختص}}ر  )، و" ٧٧ص : " ( قواع}}د الأص}}ول ، و"١/٤٠٨"  روض}}ة الن}}اظرأنظ}}ر : "  ٥

  . ) ١٦٢ص :  " ( ابن اللحام
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      : بھواه وعقلھ المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشریعة المعتبرة یعني    

والآخر باطtل   اًتقابلین أحدھما صحیح اتفاقنیین موإذا تبین أن للاستحسان مع   

  : ا فلا بد من التنبیھ على ما یأتياتفاق

، فلا یصح لذلك إطtلاق الحكtم    : أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة أولاً   

  . علیھ بالصحة أو البطلان

بttھ فإنمttا أراد المعنttى : أن مttن أثبttت الاستحسttان مttن أھttل العلttم وأخttذ   ثانی}}اً   

  . اًقطع الصحیح

بھ فإنما أراد : أن من أنكر الاستحسان من أھل العلم وشنع على من قال  ثالثًا   

  . االمعنى الباطل قطع

، إذ  : أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصtحیح أمtر متفtق علtى صtحتھ      اًرابع   

، وإنمttا اختلttف فttي تسttمیة ذلttك      لا نttزاع فttي وجttوب العمttل بالttدلیل الttراجح    

  . اًاستحسان

، إذ  : أن العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل أمtر متفtق علtى تحریمtھ     اًامسخ   

، ولا شtك أن مtا یستحسtنھ     الأمة مجمعة على تحریم القول على االله بدون دلیtل 

  . المجتھد بعقلھ وھواه من قبیل القول على االله بدون دلیل فیكون محرماً

` 

  . مام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في ردهأنكر الإ  
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  ١ . " من استحسن فقد شرع : " فمن ذلك قولھ

  : ووجھة نظر الشافعي تتضح في قولھ الآتي    

، أو مtا قالtھ    ، ثtم السtنة   ، وذلك الكتاب ولا أن یفتي إلا من جھة خبر لازم "   

  . ، أو قیاس على بعض ھذا أھل العلم لا یختلفون فیھ

لا و اًإذ لم یكtن الاستحسtان واجبt    ، جوز أن یحكم ولا یفتي بالاستحسانولا ی   

  ٢ . " في واحد من ھذه المعاني

ومن ھtذا الtنص یتبtین لنtا أن الشtافعي إنمtا ینكtر الاستحسtان الtذي لا یعتمtد              

  . ، والقیاس ، والإجماع ، والسنة : الكتاب على شيء من الأدلة الشرعیة

ب إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحtریم القtول فtي دیtن االله     وھذا حق بلا ری   

إذ الجمیع لم یرجع فیمtا قtال إلا    ، العالم والجاھل، لا فرق في ذلك بین  بلا علم

  ٣ . ، وھذا عین المحظور إلى ھواه ونفسھ

  : وفي ذلك یقول الشافعي   

فtي أن   من أھtل العلtم رخtص لأحtد مtن أھtل العقtول والآداب        اًلا أعلم أحد "   

بال}ذي ت}دور علی}ھ أم}ور القی}اس       یفتي ولا یحكم برأي نفسھ إذا ل}م یك}ن عالم}اً   

  ٤ . " من الكتاب والسنة والإجماع والعقل

                                                 
  . ) ٢٤٧ص :  " ( المستصفى  أنظر : " ١
  . ) ٢٩ص :  " ( إبطال الاستحسان أنظر : " ٢
  .١/٤٠٩"  روضة الناظر أنظر : " ٣
  . ) ٣٧ص :  " ( إبطال الاستحسان أنظر : " ٤



١٣٣           ١زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                

الشttافعي یبttالغ فttي رد  : " ، فیقttول ویجلttي ابttن القttیم موقttف الإمttام الشttافعي   

  : ، وقد قال بھ في مسائل الاستحسان

، وفtي حtق    اًحtق الغنtي أن یكtون خادمt    المتعtة فtي   : أنھ استحسن فtي   أحدھا   

  ١ . " اً، وفي حق المتوسط ثلاثین درھم الفقیر مقنعة

وبذلك یتبین أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان بمعنى القول بدون علم بالھوى     

، فtإن الشtافعي    ، أما إن كان الاستحسان بمعنى یوافق الكتtاب والسtنة   والتشھي

  . یذكره ابن القیمنفسھ یقول بھ على النحو الذي 

` 

،  نسب إلى الإمام أبي حنیفة القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علtم    

، إذ العلماء كافة مجمعون على تحtریم القtول بtدون     وھذه النسبة باطلة لا تصح

بعtد  أبtي حنیفtة لمtا رحtل     یقول عtن   ـ تلمیذ أبي حنیفة ـ  ، بل إن أبا یوسف علم

لtو رأى   : " لtم تكtن معلومtة عنtدھم فtي الكوفtة       اًموتھ إلى الحجاز واستفاد سtنن 

  . " صاحبي ما رأیت لرجع كما رجعت

، لكtن قtد    وذلك لعلم أبي یوسف بأن صاحبھ ما كان یقصد إلا اتبtاع الشtریعة     

  ٢ . یكون عند غیره من علم السنن ما لم یبلغھ

ا حنیف}ة یق}ول بالاستحس}ان ال}ذي بمعن}ى تق}دیم ال}نص عل}ى         فالمقصود أن أب   

، وھو ینكر الأخذ بالاستحسان الذي بمعن}ى العم}ل ب}الرأي     ، وھذا حق القیاس

  . في مقابلة النص
                                                 

  .٤/٢٣"  بدائع الفوائد أنظر : " ١
  .٤/٧٤"  مجموع الفتاوى أنظر : " ٢
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 

 

    ` .  

  . ما ألفھ الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال: ھو     

  . قھاءعند الف " العادة" وھو     

علttى الttذكر دون  " الولttد" : تعttارف النttاس علttى إطttلاق لفttظ  { مثالــه }   

  . ، وتقسیمھم الصداق إلى مقدم ومؤخر الأنثى

، وكما تقtول العامtة    ، كما في المثالین المذكورین شائعاً ویكون العرف عاماً   

  . ، وكما یصطلحون على أزیاء معینة یلبسونھا"  دكتور" للطبیب 

، كأصحاب الحرف من الصناع والفلاحین  بفریق من المجتمع خاصاً ویكون    

، أو أصحاب العلوم المتخصصة كالمحtدثین والمفسtرین والأصtولیین     وغیرھم

، وعرفھم ھو اصطلاحاتھم الخاصtة   والفقھاء والأطباء والمھندسین والصیادلة

وال بعل}}ومھم أو مھ}}نھم الت}}ي تع}}ارفوا علیھ}}ا مم}}ا یس}}تعملونھ بی}}نھم م}}ن الأق}}    

  . والأفعال

    ` .  
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، فھو باعتبار ھtذا   لا یخفى مجیئھ على وفاق الشرع أو خلافھ:  " العرف"    

  : المعنى قسمان

  : ـ عرف صحیح١    

، ولا تفttوت  مttن نصttوص الكتttاب والسttنة  وھttو العttادة التttي لا تخttالف نصttاً    

  . ، ولا تجلب مفسدة راجحة مصلحة معتبرة

ف النttاس علttى دفttع أثمttان المبیعttات باسttتخدام بطاقttات : تعttار { مثالــه }   

، وعلtى   ، وتعارفھم علtى التجtارة بالأسtھم    ، وتعارفھم على بیع العملات الدفع

  . ألفاظ عرفیة في التحیة مع لفظ السلام

  : ـ عرف فاسد٢    

، أو فیھttا تفویttت مصttلحة معتبttرة أو   ة تكttون علttى خttلاف الttنصدوھttو العttا   

  . جلب مفسدة راجحة

ــه }    ،  : تعttارف النttاس علttى الافتttراض مttن المصttارف الربویttة      { مثال

، وتعارفھم على استعمال ألفاظ البtذاء عنtد    وتعارفھم على إقامة مجالس العزاء

  . التلاقي

،  وجمیع الأعراف التي تتصل بإثبات تعبد لا نص علیھ فھي أعراف فاس}دة    

 أحدث في أمرنا ھذا م}ا ل}یس   من: "  r ، وقد قال النبي لأن العبادات توقیفیة

  " .  منھ فھو رد

     
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` .  

ولكنtھ عنtدھم    ، من أدلة الأحكtام فtي طریقtة عامtة العلمtاء      لیس دلیلاً العرف   

وإن سttماه  ، أصttل مttن أصttول الاسttتنباط تجttب مراعاتttھ فttي تطبیttق الأحكttام     

  . فإنما أراد ھذا المعنى " دلیلا" بعضھم 

  ."  الفاسد" لا  " العرف الصحیح" إنما ھو والعرف الذي یراعى     

 ، فلو شتم إنسان إنساناً"  العادة محكمة" :  ومن قواعد الفقھاء في ذلك قولھم    

، روعي في ذلك ما جرى بھ العtرف فtي    ، فادعى المشتوم أن الشاتم قذفھ بلفظ

  . استخدام ذلك اللفظ

، فلtttو اختلtttف "  كالمش}}}روط ش}}}رطاً المع}}}روف عرف}}}اً" :  وكtttذا فیtttھ قtttولھم   

المستأجر مع صاحب المنزل في إصلاح تلف في المنtزل مtن یقtوم بtھ أو یtدفع      

  . ، كان الحكم فیھ بینھما بالعرف أجرتھ

    ` .  

، وما یتم تطبیقھ على وفقھ مtن الأحكtام    متغیر بتغیر الزمان والمكان العرف   

راع}اة الزم}ان ال}ذي    ، وكثیر من فتاوى الفقھ}اء بنی}ت عل}ى م    یختلف باختلافھ

  .  ، والبلد الذي عاشوا فیھ فیھ اكانو

 ف}}لا تص}}لح تعدی}}ة م}}ا أث}}ر فی}}ھ الع}}رف م}}ن الفت}}اوى والأحك}}ام إل}}ى غی}}ر أھ}}ل     

، ویراعtى   ، إنمtا تعتبtر خاصtة بtذلك الزمtان أو المكtان       العرف الtذي أثtر فیھtا   

  .   العرف المستجد في تطبیق الأحكام على ما یناسبھ
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حكام تتغیtر بتغیtر الزمtان    الأ" :  ھذا بعض أھل العلم عبارة وربما أطلق في   

  . ، وإنما ھذا مرادھم"   والمكان

وفي ھذا إبطال لمسtالك كثیtر مtن أھtل زماننtا ممtن یلجtأ إلtى فتtاوى ناسtبت              

  ! لیس بظرفنا وحالنا یرید أن یجعل تلك الفتاوى كأحكام االله الثابتة وحالاً ظرفاً

@   @   @   @   @  
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  الباب الثالث

  مباحث تتعلق بالأدلة الشرعية
 

، وبھ یتبین جانب من جوانب فوائtد   ھذا الباب من أھم الأبواب وأنفعھا للفقیھ   

وذلtك لأن المسtائل الخلافیtة الكبtرى      ، م أصول الفقھ فtي العصtور المتtأخرة   عل

، وحظ الفقیھ المعاصر من بحثھtا   قشةنالت حظھا من البحث والاستدلال والمنا

  . ، وترجیح ما یراه راجحاً ھو الموازنة بین أدلة المختلفین

، وبعضtھم   وقد عنون بعض الأصولیین لھذا الباب بعنوان التعادل والترجیح   

، وبعضttttھم سttttكت عttttن التعttttارض واكتفttttى   بعنttttوان التعttttارض والتttttرجیح 

   . بالترجیحات

& 

` 

` 

` 

` 
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ارضـــــــــالتع 

    ` .  

، وھtو   بالضtم  ، وھو تفاعل من العtُرْض  : التقابل التعارض في اللغة بمعنى   

  . الناحیة

لttك إذا كttان أحttد   وذ : تقابttل الttدلیلین علttى سttبیل الممانعttة    وف}}ي الاص}}طلاح    

، كttأن یttدل أحttد الttدلیلین علttى   الttدلیلین یttدل علttى خttلاف مttا یttدل علیttھ الآخttر  

  . الجواز والآخر على المنع

فكtل منھمtا مقابtل     .تحtریم ودلیtل التحtریم یمنtع الجtواز     فدلیل الجواز یمنع ال    

  ١ . للآخر ومعارض لھ وممانع لھ

: أن الttدلیل المعttارض  " حي، والاص}}طلا اللغ}}وي" والمناسttبة بttین المعنیttین    

  .  لدلیل آخر كأنھ یقف في الناحیة المقابلة للناحیة التي یقف فیھا الدلیل الآخر

  . أو أن كلا منھما یقف في عرض الآخر    

، لأن االله تعtالى نصtبھا    وھذا المعنى لا وجود لtھ حقیقtة فtي الأدلtة الشtرعیة        

والتع}}ارض من}}اقض لھ}}ذه  ،  علام}}ات یھت}}دي بھ}}ا المكلف}}ون ف}}ي الطری}}ق إلی}}ھ  

: { أفلا یتدبرون الق}رآن   ، فقال وجل ذلك عن كلامھ وقد نفى االله عز  الحقیقة

، فسtلم مtن    ٨٢: النسtاء }  من عند غیر االله لوجدوا فیھ اختلافا كثی}را  ولو كان

                                                 
  .٤/٦٠٥"  شرح الكوكب المنیر ، و" ) ٣٤٢ص : " ( الرسالة أنظر : " ١
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لا یأتی}ھ الباط}ل    *وإنھ لكت}اب عزی}ز   : {  الاختلاف وعصم من الباطل كما قال

، وكtلام  ٤٢ـt  ٤١:  فصtلت }  فھ تنزیل من حكیم حمی}د من بین یدیھ ولا من خل

،  ، فكلtھ وحtي االله تعtالى وتشtریعھ     سالم من التعtارض كسtلامة القtرآن    rنبیھ 

:  الtنجم }  إن ھ}و إلا وح}ي ی}وحى    *وما ینطق عن الھوى سبحانھ: {  كما قال

  .٤ـ ٣

  :  قال ابن تیمیة   

، فtإن   ، فمدلول الثلاثtة واحtد   ، والإجماع ، والسنة : الكتاب وكذلك إذا قلنا "   

 ، لیtھ مtن حیtث الجملtة    ، والأمة مجمعة ع كل ما في الكتاب فالرسول موافق لھ

  . فلیس في المؤمنین إلا من یوجب اتباع الكتاب

       ttا سttل مttذلك كttول وكttنھ الرس r     ھttھ فیttأمر باتباعttالقرآن یttون   فttوالمؤمن ،

  . مجمعون على ذلك

لمttا فttي  اًموافقtt اًفإنttھ لا یكttون إلا حقtt  یttھ المسttلمونوكttذلك كttل مttا أجمttع عل    

  . الكتاب والسنة

  . r لكن المسلمون یتلقون دینھم كلھ عن الرسول    

:  ما قال ، ك ، ووحي آخر ھو الحكمة وأما الرسول فینزل علیھ وحي القرآن   

  ١. "  ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ" 

  ، والإجم}اع  ، والسنة لك الكتاب: قد دل على ذ كما یقال . ، : ". وقال أیضاً   

ف}إن م}ا دل علی}ھ الإجم}اع      ، وكل من ھذه الأصول یدل على الحق م}ع تلازمھ}ا  
                                                 

  . ٧/٤٠مجموع الفتاوى "  أنظر : " ١
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،  أخttذ rقttرآن فعttن الرسttول   ، ومttا دل علیttھ ال  دل علیttھ الكتttاب والسttنة   ق}}د

، ولا یوجtد مسtألة یتفtق الإجمtاع علیھtا إلا       فالكتاب والسنة كلاھما مأخوذ عنtھ 

   . " وفیھا نص

   . " لصحیح حق یوافق الكتاب والسنةوكذلك القیاس ا : " أیضاً وقال    

  ١ . ، بل یصدق بعضھ بعضاً لا یتناقض، والحق  وذلك لأن أدلة الشرع حق    

، بل إن العقل الصریح موافق للنقل  ولا تعارض بین الأدلة الشرعیة والعقل    

لا یَعْلَ}مُ مَ}نْ خَلَ}قَ    أَ{  ، ، إذ إن خالق ھذا العقل ھtو الtذي أنtزل الشtرع     الصحیح

  ٢. ١٤:  الملك}  وَھُوَ اللطِیفُ الْخَبِیرُ

فإنما ھو بحسtب مtا یظھtر    فإذا علم ذلك فما وجد من تعارض في أدلة الشرع    

    . للمجتھد

، كمtا تقtدم تقریtره     لبتة بین الأدلة الشtرعیة اأما في حقیقة الأمر فلا تعارض    

  . اًقریب

، فttإن كttان ھttذا التعttارض بttین   ن الأدلttة الشttرعیةأمttا إذا ظھttر تعttارض بttی     

  . اً، إما لعدم ثبوتھ أو لكونھ منسوخ خبرین فأحد المتعارضین باطل

  : وإن كان التعارض بین الخبر والقیاس فلا یخلو من أمرین    

  . إما أن یكون ھذا الخبر غیر صحیح    

                                                 
  .١/٣٣١"  إعلام الموقعین أنظر : " ١
  " الص}واعق المرس}لة   ، و"١/١٤٤ لاب}ن تیمی}ة   " درء تع}ارض العق}ل والنق}ل    أنظر : " ٢
٣/٨٠٧ .  
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   . وإما أن یكون القیاس فاسداً    

    ` 

فالواجttب علttى  -ن ظنیttین وذلttك إنمttا یكttون بttین دلیلttی  -إذا ظھttر التعttارض    

   ١ : الترتیب

   : ، ومن أوجھ الجمع : محاولة الجمع بینھما إن أمكن أولاً   

، وھtذا مtا    ، وحمtل الآخtر علtى حالtة أخtرى      حمل أحد الدلیلین على حالة -أ   

  . المقید، أو حمل المطلق على  یُعرف بحمل العام على الخاص

، بحیtث   ، وحمtل الآخtر علtى زمtن آخtر      حمل أحtد الtدلیلین علtى زمtن     - ب   

  . للمتقدم اًیكون المتأخر منھما ناسخ

، بوجttھ مttن وجttوه   : إذا لttم یمكttن الجمttع فیصttار إلttى التttرجیح بینھمttا   ثانی}}اً   

  . الترجیح الآتي بیانھا في المبحث التالي

، وھttذا القttول   : یتخیttر بینھمttا  ، فقیttل : إذا تعttذر التttرجیح ولttم یمكttن   ثالث}}اً   

، وكtلا الأمtرین    ، واطراح لكلا الtدلیلین  ھ أن التخییر جمع بین النقیضینیُضعف

  ٢ . باطل

   . ، والبحث عن دلیل جدید ولعل الصواب ھو التوقف في ھذین الدلیلین    

                                                 
  . ) ٣١٧ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و" ٤/٦٠٩"  شرح الكوكب المنیر نظر : "أ ١
  ١٣/١٢٠"  مجموع الفتاوى ، و" ٢/٤٣١"  روضة الناظر أنظر : " ٢
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، فttإن لttم  وھttذا یوافttق مttنھج السttلف فttإنھم كttانوا یطلبttون الttدلیل فttي القttرآن     

  ، فإن لم یجدوه في السنة طلبtوه فtي الإجمtاع    جدوه في القرآن طلبوه في السنةی

   .ا وھكذ

، علمtھ مtن علمtھ     ١  ومعلوم أنھ لا تخلtو مسtألة عtن دلیtل وبیtان مtن الشtرع          

، والاجتھtاد فtي    تقوى االله بقدر المستطاع ، والواجب على كل وجھلھ من جھلھ

  . طلب الحق ومعرفة الدلیل

  . جب درء التعارض بین أدلة الشرع ما أمكنالواومن     

  ٢ : ومن الطرق المعینة على ذلك    

، فالواجttب الحtذر مttن الأحادیtث التttي لا    التثبtت فttي صtحة الttدلیل وثبوتtھ    -أ   

، والتثبtت مtن    ، والتنبھ مما یtدعي أنtھ إجمtاع وھtو لtیس كtذلك       تقوم بھا الحجة

   . صحة الأقیسة

، والنظtر إلیھtا    ریعة وتتبع الأدلة واستقراؤھاعلى مصادر الش الإطلاع - ب   

، والناسtخ مtع    ، والمطلق مع المقید فلا بد من جمع العام مع الخاص ، مجتمعة

، ولttو اقتصttر علttى  ، وھttذا لا یttتم إلا بتتبttع نصttوص الكتttاب والسttنة المنسttوخ

حtدیث وألفاظtھ فtإن    ، ولا بد من معرفة روایtات ال  بعض ذلك لحصل التعارض

  . ، وكذلك القراءات الثابتة ر بعضاًبعضھا یفس

                                                 
  .١/٣٣٣"  إعلام الموقعین ، و"٢/٤٣٤"  روضة الناظر أنظر : " ١
  . ١/٣٢٠"  منھج الاستدلال على مسائل الاعتقاد " للاستزادة أنظر : ٢
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،  ، فإن فھم النص وسیاقھ العلم بلغة العرب وما فیھا من دلالات ومعانٍ - جـ   

، ویدرأ  من الإشكالات اً، وحقیقتھ ومجازه مما یزیل كثیر وعمومھ وخصوصھ

  . من التعارضات اًكثیر

` 

أخ}}ذ االله المیث}}اق م}}ن ظھ}}ر آدم   " قttال :  rنبttي عttن ال tعttن ابttن عبttاس      

فنث}رھم ب}}ین یدی}}ھ   ، یعن}}ى عرف}ة ف}}اخرج م}ن ص}}لبھ ك}}ل ذری}ة ذرأھ}}ا    ، بنعم}ان 

ألس}}ت ب}}ربكم ق}}الوا بل}}ى ش}}ھدنا أن تقول}}وا ی}}وم  {  ق}}ال ث}}م كلمھ}}م ق}}بلاً ، كال}}ذر

القیامة إنا كنا عن ھذا غافلین أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قب}ل وكن}ا ذری}ة    

   ١} .  دھم أفتھلكنا بما فعل المبطلونمن بع

وإذ أخ}ذ رب}ك    : { خtلاف قtول االله تعtالى    : ألیس ھذا الحدیث التعارض /  

من بني آدم من ظھ}ورھم ذری}تھم وأش}ھدھم عل}ى أنفس}ھم ألس}ت ب}ربكم ق}الوا         

والكتtاب یخبtر أنtھ أخtذ مtن       ، ن الحدیث یخبر أنھ أخtذ مtن ظھtر آدم   لأ } ، بلى

  .ظھور بني آدم 

    قال أبو محمد ابن قتیبة ـ رحمھ االله ـ  ::  الجوابو   

بل المعنیان متفق}ان بحم}د    م من قال ذلك ،ونحن نقول إن ذلك لیس كما توھ   

 واختص}ار ت}دل   ، ن الكتاب یأتي بجمل یكش}فھا الح}دیث  لأ ، االله ومنھ صحیحان

                                                 
) وقال شعیب الارنؤوط : رجالھ ثقات ،  ٢٤٥٥أخرجھ أحمد في : " المسند " رقم : (    ١

رجال الشیخین ، غیر كلثوم بن جبر من رجال مسلم ، وثقھ أحمد وابن معین ، وذك}ره اب}ن   
 .    حبان في الثقات ، وقال النسائي : لیس بالقوي



١٤٥           ١زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                

علtى مtا جtاء فtي      uألا ترى أن االله تعالى حtین مسtح ظھtر آدم    ، علیھ السنة 

أن فtي تلtك الذریttة    ، فtأخرج منtھ ذریتtھ أمثtال الtذر إلtى یtوم القیامtة         ، الحtدیث 

فtإذا أخtذ مtن جمیtع أولئtك       ، وأبناءھم إلtى یtوم القیامtة    الأبناء ،وأبناء  الأبناء ،

من ظھورھم ذریتھم  فقد أخذ من بني آدم جمیعاً ، وأشھدھم على أنفسھم ، العھد

  . وأشھدھم على أنفسھم

ولق}د خلقن}اكم ث}م ص}ورناكم ث}م قلن}ا       : { االله تعtالى فtي كتابtھ     ونحو ھtذا قtول     

فجعtttل قولtttھ للملائكtttة اسtttجدوا لآدم بعtttد خلقنtttاكم   } ، للملائك}}}ة اس}}}جدوا لآدم

خلقنttا آدم  } : خلقن}}اكم وص}}ورناكم : {  وإنمttا أراد بقولttھ تعttالى   ، وصttورناكم

آدم خلقنtا   حtین خلtق   لأنھوجاز ذلك  ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، وصورناه

ومثtل ھtذا    ، فجعل خلقtھ لآدم خلقtھ لنtا إذ كنtا منtھ      ، في صلبھ وھیأنا كیف شاء

 كثیtراً  ةقtد وھبtت لtك شtا     : وقلtت لtھ   ، وأنثtى  ذكtراً  ةمثل رجل أعطیتھ من الشا

وكان عمر بtن   ، كثیراً ةأني وھبت لك بھبتي ھذین الاثنین من النتاج شا : ترید

فاشttترى بttھ دكtین عttدة مttن   ، ألttف درھtم  " دك}ین الراج}}ز " ب ھttَعبtد العزیttز وَ 

فنمtت وكثtرت فكtان دكtین یقtول       ، فرمى االله تعالى فtي أذنابھtا بالبركtة    الإبل ،

وإنمtا أعطtاه الآبtاء     ، ولtم تكtن كلھtا عطtاءه     ، ھذه منائح عمر بtن عبtد العزیtز   

  ١.  فنسبھا إلیھ إذ كانت نتائج ما وھب لھ والأمھات

جع}ل   tلم}ا أص}یب عم}ر     عن أبیھ قال :عن أبي بردة :   { مثال آخر }   

  إن   : " قال rأما علمت أن النبي   : فقال عمر ،  وا أخاه:  صھیب یقول 

  
                                                 

 ) . ٨٥،  ٨٤أنظر : " تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة ( ص :    ١
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 أن المیت یعذب بما نیح علی}ھ ، وفي روایة : "  ١" .  لیعذب ببكاء الحيالمیت 

   . "   

ولا ت}}}زر : {  تعttالى  ألttیس ھttذا الحtttدیث یخttالف قttول االله     : التع}}ارض  /  

، ومtا الtذي جنtاه    } ، ألیس ھناك تناقض بین الحدیث والآیة  أخرىوازرة وزر 

   المیت حتى یعذب ببكاء أھلھ ، أو بنیاحھم علیھ ؟ 

ـ  ابن حجر العسقلانيأجاب عن ھذا التعارض الإمام الكبیر العَلم :  الجمع   

  رحمھ االله علیھ ـ ، حیث قال في شرح ھذا الحدیث : 

بأن تكون  ، بذلك عض بكاء أھلھ من كان راضیاًأن الذي یعذب بب : المعنى"     

   . تلك طریقتھ

كمtن كtان لا    : أي ، فإذا لم یكن من سtنتھ  ـ البخاري ـ :    ولذلك قال المصنف   

فھtذا لا   ، ن نھtاھم أأو أدى مtا علیtھ بt    ، شعور عنده بأنھم یفعلون شیئا مtن ذلtك  

ان ینھtاھم فtي حیاتtھ    إذا ك : بن المباركاومن ثم قال  ، مؤاخذه علیھ بفعل غیره

  . ففعلوا شیئا من ذلك بعد وفاتھ لم یكن علیھ شيء

ولا ت}زر   : { بقولtھ تعtالى   ولقد أنكرت ھذا السیدة عائشة ـ رضtي االله عنھtا  ـ       

   . ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنھا : أي } ، وازرة وزر أخرى

كم}}ا روى  ، ب}}ھ ت}}وبیخ الملائك}}ة ل}}ھ بم}}ا یندب}}ھ أھل}}ھ : عن}}ى التع}}ذیبوقی}}ل :    

إذا  " ، المی}}ت یع}}ذب ببك}}اء الح}}ي  : " أحم}}د م}}ن ح}}دیث أب}}ي موس}}ى مرفوع}}اً 

 أن}ت  : جبذ المیت وقیل ل}ھ  ، وا كاسیاه ، وا ناصراه ، قالت النائحة وا عضداه
                                                 

   ) . ٩٢٧) ، و مسلم رقم : (  ١٢٢٦أخرجھ البخاري رقم : (  ١
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    ، یتعتttع بttھ: بttن ماجttة بلفttظ اورواه  ، أنttت كاسttیھا ، أنttت ناصttرھا ، عضttدھا

  ما من میت یموت فتقوم نادبتھ فتقtول  : أنت كذلك ورواه الترمذي بلفظ : ویقال

أھكtذا   : وكل بtھ ملكtان یلھزانtھ    إلاأو شبھ ذلك من القول  ، سنداه وا ، جبلاه وا

مtن حtدیث    " ، يالمغ}از " في  ـ البخاري ـ  ما روى المصنف : وشاھده ، كنت

فجعلtت أختtھ تبكtي     ، أغمي على عبد االله بن رواحة : قال t النعمان بن بشیر

 : قیtل لtي   إلاما قلtت شtیئا    : فقال حین أفاق ، كذا وا ، كذا وا ، جبلاه وتقول وا

  . أنت كذلك

 ، تtألم المیtت بمtا یقtع مtن أھلtھ مtن النیاحtة وغیرھtا          : معنى التعذیب : وقیل   

بtن المtرابط وعیtاض    اورجحھ  ، وھذا اختیار أبي جعفر الطبري من المتقدمین

واستشtھدوا لtھ بحtدیث     ، لمتأخرینبن تیمیة وجماعة من ااونصره  ، ومن تبعھ

  . قیلة بنت مخرمة وھي بفتح القاف وسكون التحتانیة

یحتمل أن یجمع بین ھذه التوجیھات فینtزل علtى اخtتلاف الأشtخاص     :  وقیل   

أو بttالغ  ، مttن كانttت طریقتttھ النttوح فمشttى أھلttھ علttى طریقتttھ : بttأن یقttال مttثلاً

  . بذلك عذب بصنعھ فأوصاھم

  . الجائرة عذب بما ندب بھ بأفعالھفندب  ومن كان ظالماً    

بذلك  فإن كان راضیاً ، نھیھم عنھا فأھملومن كان یعرف من أھلھ النیاحة    

  . النھي أھملوأن كان غیر راض عذب بالتوبیخ كیف  ، التحق بالأول
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ثtم خtالفوه وفعلtوا     ، واحتاط فنھى أھلھ عن المعصیة ، ومن سلم من ذلك كلھ   

علtى معصtیة    وإقtدامھم  ، تألمھ بما یراه منھم مtن مخالفtة أمtره    ذلك كان تعذیبھ

   ١أعلم . أ ھـ .  ربھم واالله

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .  ١٥٥،  ٣/١٥٢أنظر : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " لابن حجر العسقلاني   ١
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  ــــحــالترجيـ

    `  .  

، وھو میلان  ، مأخوذ من رجحان المیزان : مصدر رجح الترجیح في اللغة   

  . إحدى كفتیھ

  ١.  یلین على الأخر: تقویة إحدى الدل وفي الاصطلاح    

، یكونtان   وھو إنما یصح بین الدلیلین الثابتین من جھtة النقtل فtي نظtر الفقیtھ        

، فالفقیtھ مضtطر    ، ولا سبیل للقول بالنسtخ  متضادین لا سبیل لإعمالھما جمیعاً

  . لاختیار القول بأحدھما وترك الآخر

` 

& 

ن بینttة ، فttلا تttرجیح بttی ـtt أن یكttون بttین الأدلttة لا بttین البینttات أو الttدعاوى ١   

  . لأن البینة على المدعي والیمین على من أنكر ، المدعي وبینة المدعى علیھ

  . ، وفیھ نظر أشار إلیھ ابن القیم في إعلام الموقعین ھكذا قالوا    

                                                 
 .٤/٦١٦"  شرح الكوكب المنیر ، و"١٣/١٢١"  جموع الفتاوىمأنظر : "    ١
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، فلا ترجیح بین  ھماـ تحقق التعارض في الظاھر بین الدلیلین المرجح أحد٢   

  . دلیلین متفقین في المدلول

عtا لtم   ، فtإن أمكtن الجمtع بینھمtا والعمtل بھمtا م       ـ تعذر الجمع بtین الtدلیلین  ٣   

،  لأن الترجیح یفضtي إلtى تtرك الtدلیل المرجtوح      ، ینتقل المجتھد إلى الترجیح

 ـوجtھ     ولtو مtن   ـ، والعمtل بالtدلیلین      والجمع فیھ عمل بكلا الدلیلین في الجملtة 

  . أولى من إھمالھما أو إھمال أحدھما

، فtإن عtرف التtاریخ فالمتtأخر ناسtخ       عدم معرفة تtاریخ كtل مtن الtدلیلین    ـ ٤   

  . للمتقدم

  . ، لا بدلیل مستقل واشترط بعضھم أن یكون الترجیح بصیغة في الدلیل    

لأنttھ یمكttن أن یتسttاوى الttدلیلان ویتttرجح    ، ط ذلttك: عttدم اشttترا والص}}واب   

  . دھما بموافقة دلیل آخرأح

` 

، ولttم یttتمكن مttن  یجttب علttى المجتھttد إذا تعttارض عنttده دلttیلان فttي الظttاھر   

  لیعمل بالراجح ، بالنسخ أن یبحث عما یرجح أحدھما ، ولا القول الجمع بینھما

وق}د حك}ى الإجم}اع عل}ى العم}ل ب}}الراجح م}ن ال}دلیلین عن}د تعارض}ھما غی}}ر             

  . واحد

، وك}ذلك نق}ل ع}ن القاض}ي      ونقل الخلاف في ذلك عن أبي عبد االله البص}ري    

  . ، ولم یلتفت الفقھاء إلى خلافھما الباقلاني
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  ، أھمھا : والدلیل على وجوب العمل بالراجح من وجوه    

أَنْ یَ}أْتِیَكُمُ   وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْ}لِ ـ قولھ تعالى : {   ١   

الَّ}ذِینَ یَسْ}تَمِعُونَ   ، وقولھ تعالى : {٥٥:  } الزمرالْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُون

}  الْقَ}}وْلَ فَیَتَّبِعُ}}ونَ أَحْسَ}}نَھُ أُولَئِ}}كَ الَّ}}ذِینَ ھَ}}دَاھُمُ اللَّ}}ھُ وَأُولَئِ}}كَ ھُ}}مْ أُولُ}}و الْأَلْبَ}}اب   

  .١٨:  الزمر

  . لأنھ أحسن من المرجوح ، ل على اتباع الدلیل الراجحان دلیوالآیت    

، أو یتtرك الtراجح    ، فإما أن یتركا معا أن الدلیلین إذا تعذر الجمع بینھما ـ ٢   

  . ، أو یترك المرجوح منھما

، والتسtویة بtین الtراجح     لمtا فیtھ مtن الإعtراض عtن الtدلیلین       ، فالأول باطل   

  . العقلاء، وھما لا یستویان عند  والمرجوح

لما فیھ من تقدیم الضعیف على القوي، وھtو خtلاف مقتضtى     ، والثاني باطل   

  . الشرع والعقل

  . ، وھو المطلوب إثباتھ فلم یبق إلا الثالث    

   ٣ tttد     ـtttدلیلین عنtttن الtttالراجح مtttل بtttى العمtttابعین علtttحابة والتtttاع الصtttإجم

ول}یس   "ني : ، قال الطوفي في المختص}ر بع}د أن نق}ل ق}ول الب}اقلا      تعارضھما

  . "  ، وقد عمل الصحابة بالترجیح إذ العمل بالأرجح متعین ، بشيء

  ، ونقل إجماع  وشرعاً وأوضح في الشرح أن العمل بالترجیح متعین عقلاً    
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  ١ .الصحابة علیھ 

` 

واعلم أن  ":  الزركشي یمكن حصرھا وقد قال ، لا الترجیح لھ طرق متعددة   

ttرةالتttح     راجیح كثیttو الأرجttر فھttن أكثttھ للظttان إفادتttا كttا : مttد  ، ومناطھttوق ،

 ـ، وغیttره    ، وقttوة العدالttة كمttا فttي كثttرة الttرواة  -تتعttارض ھttذه المرجحttات  

     ٢" .  جتھد في ذلك على ما غلب على ظنھ فیعتمد الم

وقttد جttرت عttادة الأصttولیین أن یفصttلوا التttرجیح بttین الأدلttة النقلیttة عttن            

   ، ونكتفي بذكر الترجیح بین الأدلة النقلیة فنقول : ٣ . بین الأدلة العقلیةالترجیح 
& 

  أولاً : الترجیح من جھة السند ، وله طرق أھمھا :   

  فیرجح الخبر الذي رواتھ أكثر على الخبر الذي رواتھ أقل. : كثرة الرواة ـ١    

  ٢ttق}}ھ ال}}راويف ـ : ttاً دفتقttره مطلقttى غیttھ علttة الفقیttت م روایttواء أكانttأي : س ،

  . الروایة باللفظ أو المعنى

  . كون أحد الراویین صاحب الواقعة أو لھ صلة قویة بما رواه ـ٣  

                                                 
 . ٣/٦٧٩شرح مختصر الروضة " أنظر : "    ١
 . ٦/١٥٩البحر المحیط " ر : "  أنظ  ٢
 . ٤/٦٢٧شرح الكوكب المنیر " أنظر : "    ٣
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،  فیقدم الأقوى فtي الحفtظ والضtبط علtى مtن دونtھ       : قوة الحفظ والضبطـ ٤   

  . وسیرتھالتجربة والتتبع لمرویاتھ وھذا یعرف ب

  ، أھمھا : ثانیاً : الترجیح من جھة المتن وله طرق   

  . لأخص من العامین على الأعم منھما، وا ترجیح الخاص على العام -١    

  .لعام المحفوظ على العام المخصوص ـ ترجیح ا٢    

، كإمtام   ، عنtد المحققtین مtن الأصtولیین     لأن التخصیص یضعف دلالة العام   

  . ، وغیرھم ، وابن تیمیة ، والفخر الرازي الرازي، وسلیم  الحرمین

إذا دخ}}ل أح}}دكم المس}}جد ف}}لا یجل}}س حت}}ى   ": تقttدیم حttدیث :  { مثالــه }    

 ، نھttي عttن الصttلاة فttي الأوقttات الخمسttة  علttى حttدیث ال،  ١" یص}}لي ركعت}}ین 

، فلیص}}لھا إذا  م}}ن ن}}ام ع}}ن ص}}لاة أو نس}}یھا    "فالثttاني مخصttوص بحttدیث :   

  . ، فیقدم لا یعرف لھ مخصصوالأول  ، ٢"  ذكرھا

  .لت مخصصاتھ على ما كثرت مخصصاتھ ـ ترجیح ما ق ٣    

  : تضي الحظر على ما یقتضي الإباحة ـ ترجیح ما یق٤    

  " . دع ما یریبك إلى ما لا یریبك : " ، ولقولھ  لأنھ أحوط    

  ثالثا : الترجیح لأمر خارجي وله طرق ، منھا :   

                                                 
 متفق علیھ .  ١
 متفق علیھ .  ٢
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لأن الفعtل إذا لtم یصtحبھ أمtر احتمtل       فعtل المجtرد :  یح القtول علtى ال  ـ تtرج ١  

  . بخلاف القول rخصوصیة للرسول ال

: تttرجیح حttدیث : النھttي عttن اسttتقبال القبلttة واسttتدبارھا عنttد   { مثالــه }   

 یقضtي حاجتtھ مسtتقبلاً    r: رأیtت النبtي    ، على حدیث ابن عمر قضاء الحاجة

  ١ . ، مستدبرا الكعبة بیت المقدس

لأن احتمtال   : ا كان علیھ عمل أكثر السtلف علtى مtا لtیس كtذلك     ترجیح م ـ٢   

  . إصابة الأكثر أغلب

  : القیاسعلى ما خالف  فیُقدم،  الخبرین للقیاس أحد موافقةـ ٣   

 "علtى حtدیث :    ، ٢"  إنما ھو بَضعة منك ": ترجیح حدیث :  { مثاله }   

  . الثانيلأن الأول موافق للقیاس دون  ، ٣ " من مس ذكره فلیتوضأ

@   @   @   @   @  

  

  
  

  

                                                 
 متفق علیھ .  ١
  ) .  ١٦٥صحیح : أخرجھ النسائي رقم : (   ٢
  ) . ١٨١صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (   ٣
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  ــخــــــــــالنسـ

` 

  ١ . : نقلتھ أي ، : نسخت الكتاب ، یقال : النقل النسخ لغة    

  . : أزالتھ أي ، : یقال نسخت الشمس الظل والنسخ الإزالة    

: رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملtي   واصطلاحا   

، لیس متصلا  ص ورد على خلافھ متأخر عنھ في وقت تشریعھجزئي ثبت بالن

  . بھ

، والحكم "  المنسوخ" ، والحكم الشرعي المرفوع ھو"  النسخ" فالرفع ھو    

  ."  الناسخ" الشرعي المتأخر ھو 

  . : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنھ ھو أو    

& 

أي : بیان انتھاء العمل بالحكم الذي ثبت بدلیل  " بخطاب رفع الحكم الثابت"    

  . شرعي من كتاب أو سنة

یخرج ما ك}ان ثبوت}ھ بمقتض}ى الب}راءة      "الثابت بخطاب متقدم  "وقولھم :    

  . ، فإن رفعھ لا یسمى نسخاً الأصلیة

                                                 
 ) .  ٦٠٢أنظر : " المصباح المنیر " ( ص :   ١
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یعني : أن النسخ لا یكون إلا بدلیل شtرعي   " عنھ متأخر بخطاب "وقولھم :    

، أو  ب أو سنة متأخر عن الدلیل المنسوخ فtي نزولtھ إلینtا إن كtان كتابtاً     من كتا

  . بھ أو فعلھ أو إقراره إن كان سنة rتكلم النبي  في

، وأطالوا فیtھ الكtلام بمtا     من كتب أصول الفقھ وباب النسخ شغل حیزا كبیراً   

  . لا طائل تحتھ

یة لttدفع التعttارض  : أن یعttرف الفقیttھ أنttھ أحttد الطttرق الشttرع    من}}ھ والمفی}}د   

ومtا   ، ، وطرق معرفtة النسtخ   ، وأن یعرف شروط الناسخ الظاھري بین الأدلة

  . عدا ذلك مما یذكرونھ في باب النسخ قلیل الفائدة

  . لدفع التعارض الظاھري فلا خلاف فیھ بین الأئمة فأما كون النسخ طریقاً    

` 

  الكتاب والسنة ، فمن ذلtك قولtھ تعtالى    النسخ واقع في نصوص الوحي بدلالة   

ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا ألم تعلم أن االله عل}ى ك}ل   { 

وإذا ب}دلنا آی}ة مك}ان آی}ة واالله أعل}م بم}ا       ، وقولtھ: {  ١٠٦: } البقرة شيء قدیر

ق}ل نزل}ھ روح الق}دس م}ن      *ت مفت}ر ب}ل أكث}رھم لا یعلم}ون     ینزل قالوا إنما أن} 

ـtt ١٠١:  النحttل}  لحق لیثب}}ت ال}}ذین آمن}}وا وھ}}دى وبش}}رى للمس}}لمین رب}}ك ب}}ا

، ٣٩:  الرعtد }  یمحوا االله ما یشاء ویثبت وعن}ده أم الكت}اب  : {  ، وقولھ١٠٢

وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائ}ت بق}رآن   : {  وقولھ

 ن أتبع إلا ما یوحىغیر ھذا أو بدلھ قل ما یكون لي أن أبدلھ من تلقاء نفسي إ

  .١٥:  } یونس
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من الكتاب والسنة على النسخ قاطعة بصحة وقtوع ذلtك    والأمثلة الآتیة قریباً   

، وذھtب إلtى القtول بtھ عامtة       ذكر النسtخ  rحاب النبي ، وتواتر عن أص فیھما

  . ، إلا شرذمة عرفت بالبدعة أئمة الإسلام من السلف والخلف

 ` 

، فقد ینtزل الحكtم    جار على مقاصد الشرع في تحقیق مصلحة المكلفالنسخ    

،  في أمر شدید یشق على المؤمنین یtراد بtھ اختبtارھم وامتحtان صtدق إیمtانھم      

وإن تبدوا ما في أنفس}كم أو تخف}وه یحاس}بكم ب}ھ     : {  كما في نزول قولھ تعالى

نقیtاد أنtزل االله   ، حتى إذا ظھر التسلیم والا٢٨٤:  البقرة} االله فیغفر لمن یشاء 

آم}}ن الرس}}ول بم}}ا أن}}زل إلی}}ھ م}}ن رب}}ھ    : {  وجttل تصttدیق مttا فttي قلttوبھم   عttز

والمؤمنون كل آمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا نف}رق ب}ین أح}د م}ن رس}لھ      

، ونزلttت ٢٨٥:  البقttرة}  وق}}الوا س}}معنا وأطعن}}ا غفران}}ك ربن}}ا وإلی}}ك المص}}یر 

  . الآیة بعدھا بالتخفیف

، فیراعtي الشtارع    تدرج في التشریع لحداثة الناس بالجاھلیtة وتارة یراد بھ ال   

، إلtى خمtس    ، كالتدرج في الصلاة في قلة الركعtات والأوقtات   استعدادھم لذلك

، والتttدرج فttي الصttیام بفttرض صttوم یttوم   فttي الیttوم واللیلttة بأوقاتھttا المعلومttة

   ا، وھكذ ، ثم نسخ بصوم شھر كامل ھو رمضان ھو یوم عاشوراء واحد أولاً

: { لیثبت الذین آمنوا وھدى وبشرى للمسلمین  جلو عز االله وھذا كما قال   

  .١٠٢:  } النحل
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، ممن یعلم مصالح  وحقیقة النسخ تغییر للأحكام بتغیر الأحوال والظروف   

لما امتنع أن یكون للعلماء من الإحاطة بالمصالح والمفاسد ،و تعالى كخلقھ تبار

، لما  ، امتنع القول بالنسخ بالاجتھاد االله تعالى في أحوال البشر كإحاطة علم

حكام الشرع المتیقنة بالظن من إبطال أ لاھتداء  یقع بھ   بمبدأ، لكن للعلماء ا

والمناسبات فیما مجالھ الاجتھاد من الأحكام عاة الظروف  ،  النسخ في مرا

  . فیفتي أحدھم في المسألة في ظرف یكون على خلافھ في ظرف آخر

` 

& 

، وقtد تقtدم بیtان ذلtك فtي       : أن توجد حقیقة النسخ ومعنtاه  الشرط الأول*    

  . المسألة السابقة

  ١ . ، من كتاب أو سنة ا: أن یكون الناسخ وحی الشرط الثاني*     

  وبذلك يعلم :   

لإجم}اع لا ینعق}د إلا بع}د وفات}ھ     ف}إن ا  ، أن النسخ بمجرد الإجماع لا یج}وز *    

r  لبتة بعد وفاتھ ا، ولا تشریع  وبعد وفاتھ ینقطع النسخ لأنھ تشریعr . ٢  

   : فالمراد بالإجماع،   وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصاً*     

                                                 
 . ٣/٣٦١واء البیان " أنظر : " أض  ١
ش}رح الكوك}ب    ، و"١/٢٢٩"  روض}ة الن}اظر   ، و"١/٨٦"  الفقیھ والمتفق}ھ  أنظر : "  ٢

  . ) ٨٨ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٣/٣٦١"  أضواء البیان ، و"٣/٥٧٠"  المنیر
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، فیكtون مtن قبیtل نسtخ      النص الذي استند إلیھ الإجماع لا نفس الإجماع الناسخ

  ١ . لھبنص مثالنص 

لأن القیttاس إنمttا یعتبttر فیمttا لا نttص فیttھ     ، وأن النسttخ لا یجttوز بالقیttاس *    

  . جد النص بطل القیاس المخالف لھوحیث و

  : لأن دلیل العقل ضربان ، وأنھ لا یجوز النسخ بأدلة العقل*     

  . ضرب لا یجوز أن یرد الشرع بخلافھ فلا یتصور نسخ الشرع بھـ     

فھtذا   -وھو البقاء على حكم الأصtل  -یرد الشرع بخلافھ وضرب یجوز أن ـ    

  . ما یجب العمل بھ عند عدم الشرعإن

، بttل  ، أو فttي مرتبتttھ ولا یشttترط فttي الناسttخ أن یكttون أقttوى مttن المنسttوخ     

خلافًا لما ذھب إلیھ الأصtولیون   ، ٢ یكفي أن یكون الناسخ وحیا صحیح الثبوت

  : من قولھم

والأقtوى لا  ، لأن المتواتر أقوى من الآحاد  تر بالآحادلا یجوز نسخ المتوا "   

  . " یرفع بما ھو دونھ

  : ویمكن بیان غلط الأصولیین في ھذا من وجھین    

  : : ما ذكره الشیخ محمد الأمین الشنقیطي إذ یقول الأول    

                                                 
م}ذكرة   ، و" ٣/٥٧١"  ش}رح الكوك}ب المنی}ر    و" ،١/٨٦"  الفقیھ والمتفق}ھ  أنظر : "  ١

  . )٨٩، ٨٨ص :  " ( الشنقیطي
  . )٨٦ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و" )٢٥١، ٢/٢٥٠"  أضواء البیان أنظر : "  ٢
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ھtو دونtھ    ، والأقtوى لا یرفtع بمtا    : إن المتواتر أقوى من الآحtاد  أما قولھم "   

  : ، وإیضاح ذلك مع كثرتھم وعلمھم اًعظیم اًد غلطوا فیھ غلطفإنھم ق

لإمكtان صtدق كtل منھمtا      ، لبتة بین خبtرین مختلفtي التtاریخ   اأنھ لا تعارض    

، وقtد أجمtع جمیtع النظtار أنtھ لا یلtزم التنtاقض بtین القضtیتین إلا إذا           في وقتtھ 

   . ا فیجوز صدق كل منھما في وقتھا، أما إن اختلف نھمازماتحد 

: لم یصtل إلtى بیtت     اً، وقلت أیض صلى إلى بیت المقدس r : النبي فلو قلت   

لكانtت كtل منھمtا     ، ، وبالثانیtة مtا بعtده    ، وعنیت بالأولى ما قبل النسخ المقدس

  ١ . صادقة في وقتھا

لاسttتمرار حكttم المنسttوخ    اًالناسttخ فttي الحقیقttة إنمttا جttاء رافعtt    أن :  الث}}اني   

ا ھو ھذا الظني لا ذلك فالمنسوخ إنم،  اًن دلیلھ قطعیوذلك ظني وإن كا  ودوامھ

  ٢.  القطعي

،  ، وذلtك یثبtت بطtرق    : أن یتأخر الناسخ عن المنسوخ الشرط الثالث*    

  ٣ : منھا

: وھو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فیستدل بذلك  الإجماعـ    

 مثل ھذا بین أن النص، فالإجماع في  على أنھ منسوخ لئلا تجتمع على الخطأ

                                                 
  . ) ٨٦ص :  " ( مذكرة الشنقیطي أنظر : "  ١
  .١/٢٢٨"  نزھة الخاطر العاطر أنظر : "  ٢
ش}رح الكوك}ب    ، و"١/٢٣٤"  روضة الن}اظر  ، و"١/١٢٦" الفقیھ والمتفقھ أنظر : "  ٣

  . ) ٩٣، ٩٢ص :  " ( مذكرة الشنقیطي ، و" ٣/٥٦٣"  المنیر
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خ كمtا تقtدم التنبیtھ علtى     ، لا أن الإجمtاع ھtو الناسt    المتأخر ناسخ للنص المتقدم

  . اًذلك قریب

  وفعلھ. rوقولھ ـ     

  . ھي عنھ، أو رُخص في كذا ثم ن سخ: كان كذا ون وقول الراويـ     

  . بتأخره مع وجود ما یعارضھ فیُعلم الناسخ ، وأن یضبط تاریخ القصصـ     

،  والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنمtا یعرفtان بمجtرد النقtل الtدال علtى ذلtك          

  . یعرف ذلك بدلیل عقلي ولا بقیاسولا 

نافیین بأن یكونا مت ، أن یمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ:  الشرط الرابع*     

   ١ . ثبوتھ والناسخ رفعھ أو بالعكس یقتضي المنسوخ قد تواردا على محل واحد

، إذ الأخبttار لا  لا خبttراً نسttوخ حكمttاً: أن یكttون المالشــرط الخــامس*    

، ومtا ورد مtن    ، وأخبار الجنة والنار ، كأخبار ما كان وما یكون یدخلھا النسخ

  ٢ .  أسماء االله وصفاتھ

 ` 

، ثب}}ت   ق}}د ف}}رغ من}}ھ لارتباط}}ھ بن}}زول ال}}وحي      " النس}}خ " لم}}ا ك}}ان أم}}ر      

  : اء صور النسخ أنھ واقع بأربعة أشیاءباستقر

                                                 
  . ٣/٥٢٩"  شرح الكوكب المنیر و" ،٢/٣١٩" إعلام الموقعین أنظر : "  ١
"  مجم}}وع الفت}}اوى ، و"١/٢٣"  الاس}}تقامة ، و"١/٨٥"  الفقی}}ھ والمتفق}}ھ أنظ}}ر : "  ٢
  . ٣/٣٠٨"  أضواء البیان ، و"٣/٥٤٣"  شرح الكوكب المنیر ، و"٥/٦٥

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٦٢

كتب علیكم إذا حض}ر  : {  ، كنسخ قولھ تعالى"  نسخ قرآن" :  الأول &   

أحدكم الموت إن ترك خیرا الوص}یة للوال}دین والأق}ربین ب}المعروف حق}ا عل}ى       

عtن النبtي   ، وصح  بآیات المواریث من سورة النساء ،١٨٠:  البقرة} المتقین 

r ح  ،  ١ " ، فلا وصیة لوارث  قد أعطى كل ذي حق حقھإن االله" :  قولھtوص

، وإن كانوا قtد اختلفtوا    ، كابن عباس وغیره القول بنسخھا عن جماھیر السلف

   ؟ ھل ھو آیات المواریث أم الحدیث : في الناسخ

،  ، كصtفة التطبیtق فtي الركtوع    "  نسخ سـنة بسـنة  " :  والثاني &   

،  االله بtن مسtعود   : أنھمtا دخtلا علtى عبtد     فعن علقمة بن قیس والأسود بن یزیtد 

، وجعtل أحtدھما عtن یمینtھ      ، فقtام بینھمtا   : نعtم  ؟ قtالا  : أصلى من خلفكtم  فقال

، ثtم   ، فضرب أیtدینا  ، فوضعنا أیدینا على ركبنا ، ثم ركعنا والآخر عن شمالھ

 سtول االله : ھكtذا فعtل ر   ، فلمtا صtلى قtال    ، ثم جعلھما بین فخذیھ طبق بین یدیھ

r  اص   ، نسخھ ما في ح ٢tي وقtن أبtدیث سعد ب t     الtعب قtھ مصtن ابنtفع ،  :

،  ، فلمttا ركعtت شttبكت أصttابعي وجعلتھمttا بttین ركبتttي  صtلیت إلttى جنttب أبttي 

  ٣ .رنا أن نرف إلى الركب، ثم أم فضرب یدي فلما صلى قال: قد كنا نفعل ھذا

، وھttو واقttع فttي مttذھب طائفttة "  نســخ قــرآن بســنة " : والثال}}ث &   

: نس}خ   ، ومم}ا یذكرون}ھ ل}ھ مث}الاً     للش}افعي وأحم}د   ن أھل العل}م خلاف}اً  كبیرة م

: { كت}}ب عل}}یكم إذا حض}}ر أح}}دكم الم}}وت إن ت}}رك خی}}را الوص}}یة     قول}}ھ تع}}الى

                                                 
  ) وصححھ الألباني .  ٢٨٧٠داود رقم : (  أخرجھ أبي ١
  أخرجھ مسلم .  ٢
  متفق علیھ .  ٣
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 r بقولttھ ،١٨٠:  البقttرة}  والأق}}ربین ب}}المعروف حق}}ا عل}}ى المتق}}ین  للوال}}دین

  ."  لا وصیة لوارث" :  المتقدم ذكره قریباً

   . ، واالله أعلم المثال المذكور بھذه الصور أظھرووقوع النسخ في     

، لأنھمtا جمیعtا مtن     لا یمنtع وقtوع النسtخ بینھمtا     وكون القرآن والسtنة وحیtاً     

  . االله عند

، كنسttخ اسttتقبال بیttت المقttدس "  نســخ ســنة بقــرآن" :  والراب}}ع &   

ل االله رسtو ، وھو الحtال التtي كtان علیھtا      ، فالأول ثابت بالسنة باستقبال الكعبة

r ًاالله  ، فعن عبد ، ونسخھ بالكتاب والمؤمنون معھ في مكة وبعد الھجرة زمانا

یصtلي وھtو بمكtة نحtو      rرسول االله : كان  قالـ رضي االله عنھما  ـ بن عباس  

،  ، وبعدما ھاجر إلى المدینtة سtتة عشtر شtھراً     ، والكعبة بین یدیھ بیت المقدس

  ١.  لى الكعبةثم صرف إ

صtلى نحtو بیtت المقtدس      rسول االله : كان ر قال t ن عازبعن البراء بو   

  یحب أن یوجھ إلى الكعبة rرسول االله ، وكان  ستة عشر أو سبعة عشر شھرا

فتوجtھ نحtو    ،١٤٤:  البقtرة }  قد نرى تقل}ب وجھ}ك ف}ي الس}ماء    : {  فأنزل االله

م}ا ولاھ}م ع}ن قبل}تھم الت}ي      : {  ، وقtال السtفھاء مtن النtاس وھtم الیھtود       الكعبة

}  كانوا علیھا قل الله المشرق والمغ}رب یھ}دي م}ن یش}اء إل}ى ص}راط مس}تقیم       

  ٢.  ١٤٢:  البقرة

                                                 
) وق}}ال ش}}عیب : إس}}ناده ص}}حیح عل}}ى   ٢٩٩٣أخرج}}ھ أحم}}د ف}}ي : " المس}}ند " رق}}م : (   ١

     شرط الشیخین .
   متفق علیھ . ٢

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٦٤

 : ( فائدة ) ١  

   : ، ھي النسخ في القرآن واقع على وجوه     

  ـ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.١   

فاستش}ھدوا   نس}ائكم  ن الفاحش}ة م}ن  واللاتي یأتی: {  : قولھ تعالى } مثالھ{    

علیھن أربعة منكم فإن شھدوا فأمسكوھن في البیوت حتى یتوفاھن الموت أو 

الزانی}}ة والزان}}ي : {  ، نسttخ بقولttھ تعttالى١٥:  النسttاء}  یجع}}ل االله لھ}}ن س}}بیلا

 ذلك عن ابtن عبtاس   كما صح ،  ٢:  النور} فاجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة 

t ، ن الttادة بttن عبttامت وعttصt الttال  قttول االله : قttرسr  : "خ}}ذوا عن}}ي  ،

،  ، البك}}ر ب}}البكر جل}}د مئ}}ة ونف}}ي س}}نة   ، ق}}د جع}}ل االله لھ}}ن س}}بیلا  خ}}ذوا عن}}ي

   ٢ " . والثیب بالثیب جلد مئة والرجم

  ـ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم .٢   

بعtث  : إن االله قtد   قtال  t، فعن عمر بtن الخطtاب    : آیة الرجم { مثالھا }   

، فكttان ممttا أنttزل علیttھ آیttة الttرجم،     ، وأنttزل علیttھ الكتttاب  بttالحق rمحمttدا 

، فأخش}ى إن   ورجمن}ا بع}ده   r، فرجم رس}ول االله   قرأناھا ووعیناھا وعقلناھا

، فیض}لوا بت}رك    : ما نجد الرجم في كت}اب االله  طال بالناس زمان أن یقول قائل

  . فریضة أنزلھا االله

                                                 
  أخرجھ مسلم .  ١
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،  نى إذا أحصن من الرجtال والنسtاء  وإن الرجم في كتاب االله حق على من ز   

  ١ . ، أو الاعتراف  ، أو كان الحبل إذا قامت البینة

ذكر الآیttة ، فtt وكttذلك روى بعttض معنttى ذلttك سttعید بttن المسttیب عttن عمttر      

  ٢.  } الشیخ والشیخة فارجموھما البتة{ :  المنسوخة

  . ـ نسخ التلاوة والحكم٣    

: كtان فیمtا    قالtت ـ رضtي االله عنھtا     ـ : ما أفtاده حtدیث عائشtة       { مثاله }   

نسtttخن بخمtttس  ، ثtttم : عشtttر رضtttعات معلومtttات یحtttرمن أنtttزل مtttن القtttرآن

  ٣ . معلومات

` 

  :ى ھو، ق یعرف النسخ بطر    

نھیتكم عن زی}ارة  " :  ، بلفظ رسول االله ، كقولھ ـ دلالة اللفظ علیھ صراحة١   

م الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما ب}دا لك}م،   ، ونھیتكم عن لحو القبور فزورھا

، ولا تش}}ربوا  ، فاش}}ربوا ف}}ي الأس}}قیة كلھ}}ا ونھی}}تكم ع}}ن النبی}}ذ إلا ف}}ي س}}قاء

  . ٤" .  مسكرا

                                                 
   متفق علیھ . ١
   أخرجھ مالك في " الموطأ " . ٢
   أخرجھ مسلم .  ٣
  خرجھ مسلم . أ ٤
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: كtان   قtال  tاالله  حtدیث جtابر بtن عبtد    ك،  أو قول الصحابي راوي الحtدیث    

  . ترك الوضوء مما مست النار  rرسول االله آخر الأمرین من 

  خذوا عني"  : في الحدیث المتقدم قریبا r، كقولھ  في سیاق النصـ قرینة ٢   

، وھو  المنسوخ ، فھذا یشیر إلى الحدیث " ، قد جعل االله لھن سبیلا خذوا عني

فاستش}ھدوا عل}یھن أربع}ة     نس}ائكم  واللاتي یأتین الفاحش}ة م}ن  : {  قولھ تعالى

یجع}ل االله   منكم ف}إن ش}ھدوا فأمس}كوھن ف}ي البی}وت حت}ى یتوف}اھن الم}وت أو        

  .١٥:  } النساء لھن سبیلا

، كمtا ھtو    للمتقtدم  ، فیكون المتأخر ناسtخاً  والمتأخر مـ معرفة تاریخ المتقد٣   

  . ، وقد سبق الكعبة الشأن في نسخ القبلة من بیت المقدس إلى

ومما ینتدرج تحت ھذا : أن الأحكtام الواقعtة فtي حجtة الtوداع أو بعtدھا ممtا           

، فما ورد في تلtك الحجtة أو بعtدھا ناسtخ      معلومة التاریخ غیر یعارض أحكاماً

، وجمیtع الأحكtام المستخلصtة     ، لأن فtي تلtك الحجtة كمtال الtدین      لتلك الأحكام

مما عارض ما قبلھا قرینة على إبطtال   ، وما وقع بعد الحجة أیضاً منھا محكمة

   . ، وذلك نسخ الحكم السابق

 ولق}د  ، م}ن وج}وه   الشرب قائماً النھي عن rصح عن النبي  : { مثال }   

:  ق}ال  t، فع}ن اب}ن عب}اس     خلاف}ھ ف}ي حج}ة ال}وداع     جاء الفع}ل النب}وي عل}ى   

  ١ . ، فشرب وھو قائم  من زمزم rسقیت رسول االله 

  ةــــــب الأدلـــترتي
                                                 

   متفق علیھ . ١
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لیttلٍ فttي رتبتttھ التttي یسttتحقھا بوجttھ مttن  : جعttل كttل د الم}}راد بترتی}}ب الأدل}}ة   

  ١ . الوجوه

فوجtب ضtرورة أن یكtون أولھtا      " القرآن" ع جمیع الأدلة إلى إذا كان مرجف   

مبینة لtھ وھtي الtدلیل     " السنة" ، ولما كانت  في الرجوع إلیھ لاستفادة الأحكام

فھي التالیtة للقtرآن   ،  ى الاستدلال بھ لعودھا إلى مسمى الوحيالثاني المتفق عل

تیtب تعtود إلtى قtوة     ، وجدیر أن تكون سائر الأدلة في التر في ترتیب الاستدلال

، وعمدتtھ علtى    لا یعtود تقریtره إلtى نظtر     " الإجم}اع "  ، فt ـ اتصالھا بالوحیین

رتیttب الأدلttة النظریttة ، ثttم یttأتي ت الttنص فھttو ألصttق مttن سttائر الأدلttة بttالوحي 

  .  فھو أظھرھا من جھة اتصالھ بالوحي " القیاس" وعلى رأسھا 

یخلtو منtھ كتtاب مtن كتtب       وقد روي في ترتیب الأدلة حدیث مشھور لا یكtاد    

حttین  r رسtول االله ، وھtو حtدیث معttاذ بtن جبtل رضttي االله عنtھ: أن       الأصtول 

: أقضtي بمtا    قtال  " ؟ كیف تصنع إن عرض لك قض}اء " :  بعثھ إلى الیمن فقال

،  : فبسtنة رسtول االله   قtال  " ؟ فإن لم یكن ف}ي كت}اب االله  " :  قال ، في كتاب االله

  ، قtال  : أجتھد رأیtي لا آلtوا   قال " ؟ rل االله فإن لم یكن في سنة رسو" :  قال

 الله ال}ذي وف}ق رس}ول االله  لم}ا     الحمد" :  صدري ثم قال rفضرب رسول االله 

  " .  rیرضي رسول االله 

، ووافقھم علtى قtولھم فtي رده     وھذا الحدیث لا یثبتھ أئمة الحدیث من السلف   

،  ، والترمtذي  بخاري: ال ، فممن ضعفھ ورده محققو المحدثین ممن جاء بعدھم

،  ، والtذھبي  ، وابtن الجtوزي   ، وابن طtاھر المقدسtي   ، وابن حزم والدارقطني
                                                 

  . ٤/٦٠٠انظر : " شرح الكوكب المنیر "  ١
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، وغیttرھم مttن أئمttة المحttدثین  ابttن حجttر العسttقلانيو ، الفضttل العراقttي وأبttو

، وجھالttة  وإرسttالاً ، وعلttة الحttدیث تعttود إلttى الاخttتلاف فیttھ وصttلاً   ونقttادھم

،  العلل تسقط بحدیث في الفضائل ، وواحدة من تلك بعض رواتھ في موضعین

  ؟! فكیف بحدیث في الأصول

، فtإن أصtول    ولكن ضعف ھذا الحدیث لا یؤثر فtي ترتیtب الأدلtة المtذكورة       

، وذلttك  rحاب النبttي ، وھttو المنقttول عttن أصtt  الشttریعة اقتضttتھ ودلttت علیttھ 

 ، والسنة تابعة للقtرآن مtن   والوحي كتاب وسنة ، بتقدیم الوحي أولا على الرأي

، ودرجtة التtابع لا تصtلح أن تكtون مسtاویة للمتبtوع فضtلا         حیث أنھا مبینة لtھ 

  . ؟ ، كیف والقرآن كلام رب العالمین تبارك وتعالى عن أن تسبقھ

@   @   @   @   @  

  

  
  

  

  

  الباب الثالث

  يـــم الشرعـــالحك
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` 

لأنttھ یمنttع مttن غیttر   ، : حُكttم ، ومنttھ قیttل للقضttاء  : المنttع الحُك}}م ف}}ي اللغ}}ة    

  . المقضي بھ

  وحكمت السفیھ وأحكمت : إذا أخذت على یدیھ ، ومنھ قول جریر :     

  إني أخاف علیكمو أن أغضب      أبني حنیفة احكموا سفھائكم 

" بالتحریك : للدابة وھى ما أحاط بحنكیھا  الحكمةومن الحكم بمعنى المنع "     

  ا لراكبھا ، وتمنعھا من الجماح والشرود .من اللجام ، سمیت بذلك لأنھا تذللھ

: اشتقاق الحكمة ـ بالكسر ـ وھtى العtدل والعلtم ، لأنھtا تمنtع صtاحبھا           ومنھ   

    ١ من أخلاق الأراذل .

  . ، أو نفیھ عنھ لأمر إثبات أمر :  الحكم اصطلاحاً    

  ، وعمرو لیس بقائم. : زید قائم { مثل }    

  ٢إن الحكم بالاستقراء ینقسم إلى ثلاثة أقسام: إذ وھذا تعریف لمطلق الحكم    

  . نسبة أمر لأمر أو نفیھ عنھ وھو ما یَعرف فیھ العقل حكم عقلي، -١    

  . ، والجزء لیس أكبر من الكل : الكل أكبر من الجزء { مثل }   

  . : الماء مُرو ، مثل ، وھو ما عُرفت فیھ النسبة بالعادة حكم عادي -٢    
                                                 

، "  ١٢/١٤٠، " لس}}ان الع}}رب " لاب}}ن منظ}}ور  ٤/٩٨الق}}اموس المح}}یط " أنظ}}ر : "   ١
  .١/١٧٦المصباح المنیر " 

 ) . ٧،٨مذكرة الشنقیطي " ( ص : أنظر : "   ٢
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  . وھو المقصود في ھذا المقام ، حكم شرعي -٣    

بأفع}}ال المكلف}}ین بالاقتض}}اء أو خط}}اب االله المتعل}}قُ  : " ویمكttن تعریفttھ بأنttھ   

  ١" . التخییر أو الوضع 

& 

: توجیھ الكلام المفید إلى الغیر بحیtث سtمعھ ، والمtراد بtھ      الخطاب في اللغة   

  ھ إلى الغیر .ھنا : المخاطب بھ ، وھو الكلام الموج

، وخبttره ومttا تفttرع عنttھ مttن وعttد    والمttراد بخطttاب االله ھنttا : أمttره ونھیttھ     

  . ، وتعلیق على سبب أو شرط ونحو ذلك ووعید

 بھ خطاب الإنس والجن والملائكtة   وإضافة لفظ الجلالة إلیھ قید أول ، یخرج   

  ٢لأن ذلك لا یعتبر حكماً . 

م}}ھ المباش}}ر ، وھ}}و الق}}رآن الك}}ریم ، أو  كلا:  والمقص}}ود بخط}}اب االله تع}}الى   

بالواس}}طة ، وھ}}و م}}ا یرج}}ع إل}}ى كلام}}ھ م}}ن س}}نة أو إجم}}اع ، وس}}ائر الأدل}}ة      

   الشرعیة التي نصبھا الشارع لمعرفة حكمھ .

علttى وجttھ التشttریع راجعttة إلttى  r: مttا یصttدر عttن الرسttول  فالس}}نة وھ}}ى   

وم}}ا ینط}}ق ع}}ن  : {كلامttھ ، لأنھttا مبینttة لttھ ، وھttى وحttي االله إلیttھ قttال تعttالى  

  } . الھوى * إن ھو إلا وحي یوحى 

                                                 
 ) . ٣٣مختصر المنتھى " لابن الحاجب ( ص : أنظر : "   ١
 . ١/٣٦أصول الفقھ " للشیخ محمد أبي النور زھیر أنظر : "   ٢



١٧١           ١زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                

والإجمttاع لا بttد لttھ مttن دلیttل مttن الكتttاب والسttنة فكttان راجعttاً إلttى كttلام االله      

  تعالى بھذا الاعتبار . 

وھكذا سائر الأدلة الشرعیة ، كلھtا كاشtفة عtن خطtاب االله تعtالى ، ومظھtرة          

  ١للحكم الشرعي ، لا مثبتة لھ . 

مtا صtدر عtن     : الأفعال جمع فعل ، والمراد بھ : بأفعال المكلفینوالمقصود    

المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد ، ولیس المراد بھ مtا قابtل القtول والاعتقtاد ،     

لأن الحكtttم كمtttا یتعلtttق بالأفعtttال ، كإیجtttاب الصtttلاة والزكtttاة والحtttج ، یتعلtttق 

د ، كاعتقاد الوحدانیة بالأقوال ، كتحریم الغیبة والنمیمة ، ویتعلق كذلك بالاعتقا

  الله تعالى ، فھو واجب . 

  : جمع مكلف ، وھو : البالغ العاقل الذي بلغتھ الدعوة .  والمكلفین    

  سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك. ،: معناه : الطلب  والمقصود بالاقتضاء    

: ومعناه : التسویة بین فعل الشئ وتركtھ ، بtدون تtرجیح أحtدھما      أو التخییر   

  لى الآخر .    ع

أو الوضع : المراد بالوضع : خطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشئ سبباً أو    

  شرطاً ، أو مانعاً ، أو صحیحاً ، أو فاسداً . 

} المائtدة   یا أیھا الذین آمنوا أوفوا ب}العقود : فقولھ تعالى : ( }  الأمثلة{    

ن أفعtال المكلفtین ، وھtو    ، حكم شرعي ، لأنھ خطاب من االله تعالى بفعل م ١: 

  الإیفاء بالعقود ، على جھة الطلب الجازم لھ ، فیفید الإیجاب . 
                                                 

    ) . ٢٣الوجیز في أصول الفقھ " د . عبد الكریم زیدان ( ص : أنظر : "   ١
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سtراء  } الإ ولا تقربوا الزنى إنھ ك}ان فاحش}ة وس}اء س}بیلا    وقولھ تعالى : {    

مtن الشtارع طلtب بtھ الكtف الجtازم عtن فعtل         ، حكم شرعي ، لأنھ خطاب  ٣٢

  وھو الزنى ، فیفید التحریم . 

، حكttم شttرعي لأنttھ   ٢} المائttدة :  وإذا حلل}}تم فاص}}طادوا عttالى : { وقولttھ ت   

خطاب من الشارع بإباحة الاصطیاد بعد التحلل من الإحرام ، لأنھ أمر ود بعtد  

  حظر .  

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

 عي أقسام الحكم الشر

  
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مtن  الخطtاب المتعلtق بفعtل المكلtف     كما سبق وقلنا أن الحكtم الشtرعي ھtو :       

  : لا یخلو عن ثلاثة أمور ، وھذا التعریف حیث إنھ مكلف بھ

: الواجtب   وھtذا یشtمل الأقسtام الأربعtة     ، : أن یرد فیھ اقتضاء وطلtب  الأول   

  . والمندوب والمحرم والمكروه

:  وھtو  وھذا ھو القسم الخامس لأحكام التكلیف ، : أن یرد فیھ التخییر الثاني   

   . المباح

، وذلtك بtأن     یرد فیھ اقتضاء ولا تخییر فھذا ھtو خطtاب الوضtع   : ألا الثالث   

  ، أو كون الفعل رخصtة أو عزیمtة   یرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط

  وغیر ذلك.

فتبین بtذلك أن الحكtم    ، ویسمى ما ورد بالاقتضاء أو التخییر خطاب التكلیف   

  . ، وحكم وضعي : حكم تكلیفي الشرعي قسمان

` 

الحك}}م التكلیف}}ي یتطل}}ب فع}}ل الش}}ئ أو ترك}}ھ ، أو إباح}}ة الفع}}ل والت}}رك      ـ}} ١   

  للمكلف . 

أما الحكم الوضعي : فلا یفید شیئاً من ذلك ، إذ لا یقصد بھ إلا بیان مtا جعلtھ      

الشارع سبباً لوجود شئ ، أو شtرطاً لtھ ، أو مانعtاً منtھ ، لیعtرف المكلtف متtى        

  ي ، ومتى یتنفي ، فیكون على بینھ من أمره .یثبت الحكم الشرع
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كلttف بttھ فttي الحكttم التكلیفttي : أمttر یسttتطیع المكلttف فعلttھ وتركttھ فھttو مـt ال ٢   

ن التكلیف امتثال المكلف مtا  مداخل في حدود قدرتھ واستطاعتھ ، لأن الغرض 

كلttف بttھ ، فttإذا كttان حاجttھ عttن اسttتطاعتھ ، كttان التكلیttف بttھ عبثttاً یتنttزه عنttھ   

لحكیم ، ولھذا كان من القواعtد المقtررة فtي الشtریعة الإسtلامیة : " لا      الشارع ا

  بمقدور " .  تكلیف إلا 

أن یكttون فttي قttدرة  بttأمttا فttي الحكttم الوضttعي ، فttلا یشttترط فttي موضttوعھ       

المكلف ، ومن ثم كان منھ المقدور للمكلف ، ومنtھ الخtارج عtن قدرتtھ ، ولكtن      

  مع ھذا إذا وجد ترتب علیھ أثره . 

وسائر الجرائم ، فقد  ،ى زنرقة والسمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف : الف    

ى زنt فالسرقة مثلاً سبب لقطع ید السtارق ، وال  جعلھا الشارع أسباباً لمسبباتھا ،

  وھكذا بقیة الجرائم . لجلد الزاني ورجمھ ،

ومttن الحكttم الوضttعي غیttر المقttدور للمكلttف : حلttول شttھر رمضttان ، فھttو       

الصوم ، ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ، والقراب}ة س}بب    سبب لوجوب

    ١للمیراث ، فھذه الأسباب كلھا غیر مقدورة للمكلف . 

@   @   @   @   @  

                                                 
 ) .   ٢٧الوجیز في أصول الفقھ " ( ص : أنظر : "   ١
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خطاب االله المتعلtق بأفعtال المكلفtین بالاقتضtاء أو      " :  ١  والحكم التكلیفي ھ   

  . " التخییر

  ، والكراھة ، والتحریم ، والندب : الإیجاب في خمسة أقسام ھيللحكم التكلیو    

  . والإباحة

& 

  . اًأو تخییر شرعي إما أن یكون طلباًأن الخطاب ال    

 اً، والطلب قد یكون جازمt  فھذا یشمل طلب الفعل وطلب الترك اًفإن كان طلب   

  . یشمل الواجب والمندوب، فطلب الفعل  وغیر جازم

: م}}ا ك}}ان طل}}ب الفع}}ل فی}}ھ عل}}ى س}}بیل الج}}زم بحی}}ث یتعل}}ق ال}}ذم      فالواج}}ب   

  . بتاركھ

                                                 
مجم}}}وع  " ، و ١/٩٠"  روض}}}ة الن}}}اظر  " ، و ١/٥٤"  الفقی}}}ھ والمتفق}}}ھ  أنظ}}}ر : "  ١
م}}}}ذكرة  " ، و ) ٥٨،  ٥٧( ص : "  مختص}}}}ر اب}}}}ن اللح}}}}ام  " ،  و ٨/٤٨٦"  لفت}}}}اوىا

 . ) ٩ " ( الشنقیطي

 الحكم التكليفي 

          
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  . : ما كان طلب فعلھ بدون جزم بحیث لا یتعلق بتاركھ ذم والمندوب    

   .  وطلب الترك یشمل المحرم والمكروه    

  . بفاعلھ الذم: ما كان طلب تركھ على سبیل الجزم بحیث یتعلق  المحرمو    

 ، : ما كان طلب الترك فیھ بدون جزم بحیث لا یتعلtق الtذم بفاعلtھ    والمكروه   

، فصtارت   ، فھtذا ھtو المبtاح    لا طلب فیtھ  اًأما إن كان الخطاب الشرعي تخییر

  : بذلك الأقسام خمسة

، فھtذا وجtوده راجtح علtى عدمtھ       : وھو ما یمدح فاعلھ ویtذم تاركtھ   الواجب   

  . عبالنسبة للشار

، فھtذا وجtوده راجtح علtى      : وھtو مtا یمtدح فاعلtھ ولا یtذم تاركtھ       والمندوب   

  . عدمھ أیضاً

  . ، فھذا عدمھ راجح على وجوده : وھو ما یمدح تاركھ ویذم فاعلھ والمحرم    

، فھttذا عدمttھ راجttح علttى   : وھttو مttا یمttدح تاركttھ ولا یttذم فاعلttھ  والمك}}روه   

  . وجوده أیضاً

، فھtذا وجtوده وعدمtھ     لا یتعلق بفعلھ أو تركھ مدح ولا ذم : وھو ما والمباح   

 ، وھنال}}ك ، ھ}}ذا م}}ا یمك}ن بیان}}ھ إجم}}الاً بالنس}}بة لھ}ذه الأقس}}ام الخمس}}ة   س}واء 

  :فنقول وباالله التوفیق  تفاصیل یمكن بیانھا على النحو الآتي

@   @   @   @   @  
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   بــــــــالواج

` 

ویطلtق الواجtب بمعنtى     ، ، یقال : وجب إذا سtقط  : الساقط الواجب في اللغة   

وھذا الإطلاق ذكره بعtض أھtل اللغtة ولكنtھ قtد یكtون متtأثرا بtالمعنى          ، اللازم

  . الشرعي للكلمة

" الtذي یtذم شtرعاً     نtھ : أب بجt لوااعرف الإمام البیضtاوي  :  اصطلاحاً الواجب

  .تاركھ قاصداً مطلقاً " 

&    

 ، والمراد بالفعل ھو فعل المكلف " اسم موصول تقدیره : الفعل الذي  الذي "    

لأن الأحكام الشرعیة إنمtا تتعلtق بأفعtال المكلفtین ، والمقصtود بفعtل المكلtف :        

  ھو كل ما صدر عنھ من قول أو فعل أو اعتقاد . 

ه " أي : یحقق الذم ، و قید في التعریف ، یخرج بtھ المنtدوب والمكtرو    یذم"    

 تركھ ، والمكروه لا ذم على فعلھ والمباح لأنھ لا ذم فیھا ، فالمندوب لا ذم على 

  والمباح لا ذم على فعلھ ولا على تركھ . 

أو  rوالمراد بالذم : أن ینص في كتاب االله تعالى ، أو في س}نة رس}ول االله      

 تجمع الأمة على لوم واس}تنقاص ھ}ذا الت}ارك ، استنقاص}اً یرت}ب العق}اب عل}ى       

  تركھ للفعل . .
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" : تنبیھ علtى أن مصtدر الtذم إنمtا ھtو الشtرع لtیس غیtره ، خلافtاً           شرعاً"    

  لزعم المعتزلة في قولھم بالتحسین والتقبیح العقلیین . 

" اسم فاعل مشتق من الترك ، وھو عtدم الإتیtان بالفعtل ، وھtو قیtد       تاركھ"    

  لى الفعل .في التعریف یحترز بھ عن الحرام ، فإن الذم فیھ ع

" صttفة لمفعttول مطلttق محttذوف ، تقttدیره : تttرك قصttداً ، فالقصttد       قص}}د"    

  راجع إلى الترك . 

وفائدة الإتیان بھ في التعریف : إدخال بعض الواجبات ، وھو الواجبات التي    

تركت سھواً أو لنوم ، فمثلاً من دخtل علیtھ وقtت الصtلاة ، وتمكtن مtن الإتیtان        

لصtلاة وجوبtاً موسtعاً ، فtإذا غفtل عtن الإتیtان بھtا حتtى          بھا ، فقد وجبت علیھ ا

خرج وقتھا ، أو نام معتقداً أنھ سیستیقظ قبل خtروج الوقtت ، فغلبtھ النtوم حتtى      

خرج الوقت ، یصدق علیھ أنھ ترك واجباً ، ولكن لا یذم على ھذا الترك ، لأنtھ  

  ١لم یكن قصداً. 

 یتناول مtن تtرك الواجtب تركtاً     ، أي أن الذم متعلق بتاركھ" :  مطلقاًولفظ "    

، ولم یتركھ لیفعل مtا یقtوم مقامtھ،     ، فلم یتركھ في أول الوقت دون آخره مطلقاً

  . ولم یتركھ لقیام غیره من المكلفین بھ

لثلاث}}ة أن}}واع م}}ن    وھ}}ذا القی}}د ف}}ي التعری}}ف ج}}يء ب}}ھ لیك}}ون الح}}د جامع}}اً         

   الواجبات ھي :

                                                 
 .  ١/٥١أصول الفقھ " للشیخ محمد أبي النور زھیر  أنظر : "  ١
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یجوز تركھا في أول الوقت مع فعلھا في : كالصلاة التي  الموسع الواجب ـ١    

ب الموسttع فttي أول الوقttت لttیس ، فلttولا زیttادة لفttظ مطلقttا لقیttل إن الواجtt أثنائttھ

  . لأنھ لا یذم تاركھ ، بواجب

 الیمین الحانثة بواحtد مtن ثلاثtة     : مثل وجوب التكفیر عن المخیر الواجب ـ٢   

ثttة بخصوصttھ یجttوز فكttل واحttد مttن ھttذه الثلا  ، ، والكسttوة ، والإطعttام العتttق

، فلttولا زیttادة وصttف التttرك     تركttھ مttن غیttر ذم لكttن بشttرط أن یفعttل غیttره     

  . بالإطلاق لقیل الواجب المخیر لیس داخلا

، فھtذا واجtب    : مثل غسل المیت وتكفینtھ والصtلاة علیtھ    الكفائي الواجب ـ٣   

 ، ولكن لو تركھ بعضھم وفعلھ على عموم المسلمین العالمین بموت ذلك المسلم

، للزم خtروج   ، فلو لم نصف الترك بقولنا مطلقاً آخرون لم یأثم التارك ولم یذم

، ولمttا زدنttا ھttذا الوصttف دخttل الواجttب      الواجttب الكفttائي لأن تاركttھ لا یttذم  

  . بل من بعض المكلفین دون بعض لأن تركھ لیس مطلقاً ، الكفائي

` 

ھttي صttیغ الأمttر إذا تجttردت عttن  تttدل علttى الواجttب ، إنمttا التttيإن الصttیغ    

  تدل علیھ ھي :  التيالقرآن الصارفة لھا عن الوجوب ، والصیغ الأصلیة 

ـ فعل الأمر ، مثل قولھ تعالى : { وأقیموا الصلاة وآتوا الزك}اة } البق}رة :   ١   

، وقول}}ھ ج}}ل ش}}أنھ : { خ}}ذ م}}ن أم}}والھم ص}}دقة تطھ}}رھم وت}}زكیھم بھ}}ا }   ٤٣

  . ١٠٣التوبة : 
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{ لینفق ذو سعة عل المضارع المجزوم بلام الأمر ، مثل قولھ تعالى : ـ الف٢   

 فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلھ}م ، وقولھ تعالى : {  ٧} الطلاق :  من سعتھ

  .  ١٨٦} البقرة :  یرشدون

  . ١٠٥} المائدة :  علیكم أنفسكمـ اسم فعل الأمر : مثل قولھ تعالى : {  ٣    

ف}إذا لقی}تم ال}ذین    فعtل الأمtر : مثtل قولtھ تعtالى : {       ـ المصدر النائب عtن   ٤   

وم}ن قت}ل مؤمن}ا خط}أ     ، وقولtھ تعtالى : {    ٤} محمtد :  كفروا فض}رب الرق}اب   

  .  ٩٢} النساء :  فتحریر رقبة مؤمنة

فإن ھtذه الصtیغ السtابقة كلھtا تكtون للطلtب علtى سtبیل الجtزم ، والتtي ینtتج               

ب أخttرى ، یمكttن أن یسttتفاد منھttا عنھttا الواجttب والفttرض ، إلا أن ھنttاك أسttالی

  الوجوب أیضاً وذلك مثل : 

إن االله ی}}أمركم أن ـtt التصttریح مttن الشttارع بلفttظ الأمttر ، كقولttھ تعttالى : { ١   

  .  ٥٨ : } النساءتؤدوا الأمانات إلى أھلھا 

ـ التصریح بلفظ الإیجاب والفرض والكتب ونحوھtا ، مثtل قولtھ تعtالى : {     ٢   

، وقولtھ جtل شtأنھ : {     ١٨٣ : } البقtرة  كتب علیكم الص}یام یا أیھا الذین آمنوا 

  .  ٦٠} التوبة :  فریضة من االله

ـ وكذلك لكل أسلوب في اللغة العربیة یمكن أن یفی}د الوج}وب ، مث}ل قول}ھ     ٣   

تع}}الى : { والله عل}}ى الن}}اس ح}}ج البی}}ت م}}ن اس}}تطاع إلی}}ھ س}}بیلا } آل عم}}ران   

:٩٧   .  
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  ١غیر ذلك من الأمثلة . فإنھ صریح في الوجوب ، إلى     

صtوم  " :  ، فیقولtون  الفرض ھو الواجب عند جمھور الفقھاء) :  فائدة(    

 " زكاة الفطر فtرض "  : ، ویقولون"  فرض" :  كما یقولون " رمضان واجب

  ."  واجبة" :  كما یقولون

 (: وخttالفھم فttي ذلttك الحنفیttة ـ وھttو روایttة عttن الإمttام أحمttد ـ ففرقttوا بttین          

، وإنمtا مtن جھtة طریtق      ) لا من جھtة التعریtف المتقtدم    الواجب ) و ( الفرض

، فكان عندھم ما ورد الدلیل الدال  ورود الدلیل الدال على الوجوب أو الفرضیة

، فكان عندھم ما ورد بtدلیل قطعtي الtورود كtالقرآن      على الوجوب أو الفرضیة

دیث الآحttاد ، ومttا ورد بttدلیل ظنttي الttورود كحtt والحttدیث المتttواتر فھttو فttرض

" مttن  أدنttى فttي الحتمیttة عنttدھم " الواج}}ب"  ، وعلیttھ فttـ الصttحیح فھttو واجttب

  . بھذه الحیثیة " الفرض

، لرجحttان وجttوب العمttل بحttدیث الآحttاد    ومttذھب الجمھttور أصttح وأرجttح    

  . الصحیح

 : " rكقولttھ الفعttل النبttوي إذا جttاء تفسttیرا لواجttب مجمttل   ) :  مســألة(    

لتأخ}}ذوا : "   ، وقول}}ھ وق}}د ص}}لى بفعل}}ھ    ، ٢"  ص}}لوا كم}}ا رأیتم}}وني أص}}لي   

  ؟ ، ھل یكون ذلك الفعل واجباً ، وقد حج بفعلھ ٣ "  مناسككم

                                                 
الحك}}م التكلیف}}ي ف}}ي الش}}ریعة الإس}}لامیة " د . محم}}د أب}}و الفت}}وح البی}}انونى (   أنظ}}ر : "  ١

   ) . ٩٥،٩٧ص:
  ي .أخرجھ البخار ٢
  أخرجھ مسلم .  ٣
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التحقیق الذي علیھ أكثر أھل العلم أن البیان بالفعل واقtع علtى مtا ھtو واجtب         

، وعلttى مttا ھttو منttدوب كرفttع الیttدین وصttف   كttالركوع والسttجود فttي الصttلاة

 tرى القدمین ووضع الیمنى علtدوب        ى الیسtل المنtم یحtوي لtل النبtرد الفعtفمج ،

انقلبtت واجبtات    rات في حقھ ، وذلك لو صح فإنھ یعني أن المندوب منھا واجباً

مقطtوع بأنtھ    rیف في حقھ ، فالتكل ، وھذا معنى لا یتصور بفعلھ في حق أمتھ

  . ي حق أمتھآكد منھ ف

لواجtب فكtل أجtزاء ذلtك      إذا كtان بیانtاً   r یصلح إذا إطلاق أن فعل النبي فلا   

، وتبقttى  ، وإنمttا یسttتفاد وجوبھttا مttن غیttر ذات الفعttل  الفعttل واجبttة علttى أمتttھ

  . ، ومندوبة في المندوب واجبة في الواجب rبعة للنبي مشروعیة المتا

` 

& 

ينقسم الواجـب بـالنظر إلـى ذاتـه قسـمین :      التقسیم الأول :     

  معین ، ومخیر .

فالواجب المعین ھو : ما ألزمن}ا الش}ارع ب}ھ لذات}ھ ، بحی}ث لا یج}وز ترك}ھ ،           

  ١ولا یجوز استبدالھ بغیره ، بل لا بد من الإتیان بھ ، وفعلھ بذاتھ . 

   وھاونح والوفاء بالعقود ن الإسلام الخمسة ، وأداء الدین: أركا {مثل }    

                                                 
 ) . ١٠٧مقدمات أصولیة " د . حسن أحمد مرعي ( ص :  أنظر : "  ١
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  فكلھا مطلوبة بعینھا دون تخییر . 

ر فیtھ المكلtف بtین أشtیاء محصtورة      الواجب الذي خُیt :  والواجب المخیر ھو   

،  ، ولكن المكلف مخیر بtین ثلاثtة أشtیاء : العتtق     مثل كفارة الیمین فإنھا واجبة

  .  ، أو كسوة عشرة مساكین أو إطعام عشرة مساكین

ت أدائــه ، ينقســم الواجــب بھــذا التقسـیم الثــاني : باعتبــار وق ــ   

  الاعتبار إلى قسمین  واجب مطلق ، وواجب مؤقت . 

: ھو الtذي لtم یعtین الشtارع لأدائtھ وقتtاً معینtاً مtع وجtوب           فالواجب المطلق   

الإتیان بھ ، وذلك ككفارة الیمین مثلاً ، فمن حنث فtي یمینtھ كفtر إن شtاء عقtب      

، حیtث إن الtنص الtذي أوجtب      الحنث مباشرة ، وإن شاء آخر عtن ذلtك الوقtت   

  الكفارة لم یعین وقتاً للأداء. 

، لtھ بدایtة ونھایtة.     ھو ما حدد لھ الشtرع وقتtا معینtاً   :   والواجب المؤقت ھو   

  . مثل الصلاة
وينقسم الواجب المؤقت إلى قسمین : واجـب مضـیق وواجـب       

  موسع . 

یتسttع لغیttره مttن لا  : ھttو الttذي حttدد لttھ الشttرع وقتttاً ھ}}و والواج}}ب المض}}یق   

ف}إن الص}یام ل}ھ وق}ت مح}دد یب}دأ م}ن طل}وع الفج}ر            مثل الصیام، ، جنسھ معھ

، ف}}لا یمك}}ن أن  ، وھ}}ذا الوق}}ت لا یتس}}ع إلا لص}}یام واح}}د  إل}}ى غ}}روب الش}}مس

، ولكن ھذا الوق}ت یتس}ع لغی}ر     عن القضاء وعن النذر مثلاً واحداً یصوم یوماً
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، ولھtذا المعنtى قلنtا : لا     صtیاماً من الواجبtات والمنtدوبات التtي لیسtت      الصیام

  . یتسع لغیره من جنسھ معھ

، فھو : الذي حدد لھ الشرع وقتا یتسع لھ  : عكس المضیق والواجب الموسع   

، فtإن الوقtت المحtدد لصtلاة العشtاء       ومثالtھ : الصtلاة   ، ولغیره من جنسtھ معtھ  

 ، ر لtھ متtد إلtى نصtف اللیtل لمtن لا عtذ      مثلا یبدأ من غtروب الشtفق الأحمtر وی   

  . فھذا الوقت یتسع لصلاة الفرض ولصلاة أخرى غیر فرض العشاء

التقسیم الثالث : باعتبار فاعله إلى واجب عینـي وواجـب      

  على الكفاية.

  : فھو ما وجب على كل شخص بعینھ)  ( أو فرض العین أما الواجب العیني   

  ١ . ق امتثالھ: النظر إلى فاعلھ وصد فمقصود الشارع فیھ ، كالصلاة والصوم

،  : فقttد وضttحھ الإمttام الشttافعي ( أو ف}}رض الكفای}}ة ) وأم}}ا الواج}}ب الكف}}ائي   

،  وھكذا كل ما كان الفtرض فیtھ مقصtودًا بtھ قصtد الكفایtة فیمtا ینtوب         : " فقال

، ولtو   فإذا قام بھ من المسلمین من فیھ الكفایة خtرج مtن تخلtف عنtھ مtن المtأثم      

    tد مtرج واحtتُ ألا یخtأثم    ضیعوه معًا خفtن المtھ مtق فیtك إن    نھم مطیtل لا شtب ،

  ٢ .٣٩:  التوبة}  إِلا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِیمًا: {  شاء االله لقولھ

  . رع حصولھ من غیر تعیین فاعلھاوالمعنى : ھو ما طلب الش    

                                                 
  ) .  ١٢انظر : " مذكرة الشنقیطي " ( ص :  ١
  ) .  ٣٦٦انظر : " الرسالة " ( ص :  ٢
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وھذا النوع یدخل فیھ ما أوجبھ االله على الأمة بمجموعھا من غیر تخصtیص     

، وما أوجبھ على جماعة محصورة من غیر تحدیtد مtن    یانھم كالجھادأفراد بأع

یقttوم بttھ مttنھم بعینttھ كوجttوب غسttل المیttت وتكفینttھ والصttلاة علیttھ، فttإن ذلttك    

  . واجب على من حولھ من المسلمین

    أھم الفروق بین الواجب العیني والواجب الكفائي :و      

، فtلا یقtوم    كلفtین بعینtھ  أن الواجب العینtي مطلtوب مtن كtل واحtد مtن الم       ـ١   

، فإن أذن لھ في فعلھ نیابة عنtھ فtإن كtان الواجtب      فعل غیره مقام فعلھ إلا بإذنھ

وأما الواجtب الكفtائي    ، مما تدخلھ النیابة أجزأه ما یفعلھ ذلك الغیر عنھ وإلا فلا

، بل إذا قام بھ من یكفtي أجtزأ، ولا    فلا یطلب من كل واحد ولا من واحد معین

  . ، بل مھما فعل أجزأ عمن لم یفعل وسقط عنھ الإثم الإذن یشترط فیھ

   ٢ttھ     ـttى فاعلttع إلttلحتھ ترجttي مصttب العینttائي    أن الواجttب الكفttا الواجttأم ،

  . فمصلحتھ عامة

، وأمtا الواجtب العینtي فtلا      الواجب الكفtائي ینtوب فیtھ الtبعض عtن الكtل       ـ٣   

  . یكفي فعل بعض المكلفین عن بعضھم الآخر

 ، ، أي : لكtل واحtد مtنھم    في الواجب العیني موجھ لجمیع المكلفtین الأمر  ـ٤   

  . والأمر في الواجب الكفائي موجھ للجمیع لكن یسقط بفعل البعض

` 
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 " وھtى   الواج}ب  مقدمة" بما یسمیھ الأصولیون :  نختم الكلام على الواجب    

  ب إلا بھ . ما یتوقف علیھ الواجب ، أو كل ما لا یتم الواج

، وھي  علیھا فقھ كثیر أنبنىھذه القاعدة من القواعد الأصولیة المھمة التي و    

وإنمtا نقtول :    ،، ولا تصtدق بعمومھtا   لیست على الإطلاق المذكور في العنوان

  ما لا یتم الواجب إلا بھ ینقسم قسمین :

،  فاء موانعtھ ، وانت ، وأسبابھ ، كشروط الوجوب ـ ما لا یتم الوجوب إلا بھ١   

، فلیس على المكلف أن یمسك عن إنفاق مtا عنtده مtن     فھذه لیست واجبة باتفاق

، ولیس علیھ أن یمسك ما عنtده مtن بھیمtة الأنعtام      مال حتى یتم الحول ویزكیھ

وإنمtا یتصtرف فtي مالtھ      ، لتجtب فیھtا الزكtاة مtثلا     أو یزیدھا حتى تبلtغ نصtاباً  

ل وعنده نصtاب زكtاة   ، فإذا حال الحو ةمن غیر ھروب من الزكا عادیاً تصرفاً

مtا لا یtتم    "الأسباب وإن كانت داخلة في عمtوم  فھذه الشروط و ، زكاه وإلا فلا

  . لكنھا غیر مرادة "الواجب إلا بھ 

، وھtذا   إلا بفعلtھ  ـ ما لا یمكن عقلاً أو شرعاً أو عادةً أن یفعل الواجب تامtاً ٢   

  ینقسم أیضا قسمین :

كغسل الید في الوضtوء إذا تعtذر لقطtع ونحtوه،      : دور للمكلفما لیس بمقأ ـ     

فھ}ذا خ}ارج ع}ن     ، وكالركوع والسجود إذا تع}ذر لی}بس ف}ي ظھ}ره ونح}و ذل}ك      

  . القاعدة فلا یجب باتفاق
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مثل غسل جمیع الثوب الذي أصtابتھ نجاسtة ولا    : ـ ما ھو مقدور للمكلف ب   

تtى یtتم صtیام النھttار،    ، وإمسtاك جtزء مtن اللیtل مtع النھtار ح       یtدري موضtعھا  

  وھذا ینقسم أیضا قسمین : ، نیتھاوالوضوء للصلاة، و

، وھtذا واجtب    ما ورد فtي إیجابtھ نtص مسtتقل كالوضtوء والنیtة للصtلاة       ـ ١   

  . ، ولم ینقل عن أحد فیھ خلاف باتفاق

، وھtو   ، وھtذا ھtو موضtع النtزاع     ما لم یرد فیھ بخصوصtھ دلیtل مسtتقل   ـ ٢   

  . وإن وجب فعلھ تبعاً ء فیھ : لا نسمیھ واجباًالذي قال بعض العلما

،  ، والقاعدة معمول بھtا عنtد جمیtع الأئمtة     والخلاف في ھذه القاعدة ضعیف   

سtتحقاق ھtذه الزیtادة ثوابtا     ، وفtي ا  فإنمtا ھtو فtي التسtمیة     ومن نقtل فیھtا خلافtاً   

تركھtا  لأنھtا لا یجtوز    ، لجمھور : تسمى ھذه الزیادة واجباًوإنما قال ا ، مستقلا

  . ، وترك الواجب یذم علیھ المكلف فكذلك ما لازمھ إلا بترك الواجب أبداً

  ومن فروع ھذه المسألة :   

لا یمكن معھ معرفة المحرمة علیھ منھمtا   إذا اشتبھت أختھ بأجنبیة اشتباھاً ـ    

دع م}ا یریب}ك    "ویؤیtده حtدیث :    ، ، وجب علیھ ترك نكاح الاثنتtین  بأي طریق

ولكن لو اشتبھت أختھ بنساء قریة لا یحرم علیھ النكاح من  " ، ریبكإلى ما لا ی

 "لأن القاع}دة ھن}ا عارض}تھا قاع}دة أخ}رى وھ}ي قاع}دة :         ، نساء تلك القریة

  ." العبرة بالغالب لا بالنادر 

لأن إحداھما منص}وص   ، إذا اشتبھت المیتة بمذكاة وجب اجتنابھما معاً ـ ٢   

  . یتم اجتناب الحرام إلا باجتنابھا، والأخرى لا  على تحریمھا
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ـ ولtم یعtرف موضtعھا،       إذا أصابت النجاسة طرفاً من ثوبھ كالكم ـ مtثلاً   ـ ٣   

، وحینئذ یكون قtد غسtل مtا وجtب      فإنھ یغسل ما یتیقن بغسلھ أنھ غسل النجاسة

  . غسلھ بالنص وما لا یتم فعل ذلك الواجب إلا بھ

ن وعنده عقار زائد عن حاجة السكنى وجب إذا امتنع المدین من سداد الدیـ ٤    

  . ، فإن امتنع أجبره القاضي علیھ بیعھ لسداد الغرماء

@   @   @   @   @  
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  دوبــــــــالمن

` 

، وقttال ١ لیttھإإلttى الأمttر المھttم ، والمنttدوب : المttدعو     : الttدعاء لغ}}ة الن}}دب   

  الشاعر :

  للنائبات على ما قال برھانا    یسألون أخاھم حین یندبھم  

: عرفھ الإمام البیضtاوي بأنtھ : " مtا یحمtد فاعلtھ ، ولا یtذم        الاصطلاح وفي   

  ٢تاركھ " .  

& 

" : معناه : الفعtل الtذي یحمtد فاعلtھ ، والفعtل جtنس        ما یحمد فاعلھقولھ : "    

خtرج بtھ المحtرم    في التعریف یشtمل كtل فعtل ، وھtو قیtد أول فtي التعریtف ، ی       

         tھ لا حمtاً فإنtاح أیضtھ المبtرج بtا یخtا ، كمtد تاركھمtھ  والمكروه ، فإنھ یحمtد فی

  ولا على الترك . على الفعل ،

  وقولھ : " ولا ذم تاركھ " قید ثان ، یخرج بھ الواجب ، فإن تاركھ یذم .      

` 

                                                 
 . ١/٢٥٣الصحاح " للجوھري  أنظر : "  ١
 ) .  ٦منھاج الوصول " ( ص :  أنظر : "  ٢
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ـt  ٥ ، ـ التطوع٤،  المستحب ـ٣ ، ـ النافلة٢ ، ـ السنة١" :  المندوب" یسمى    

  . الفضیلة

`  

مtن   إذا كان كل من الواجب والمندوب یؤدى بصیغة الأمر ، فإن بینھما فرقtاً    

ھذه الناحیة ، وھو أن الأمر إذا أطلق دل على الوجوب ـ عند الأصtولیین ـ ولا    

  ة . یدلل على غیره من الندب أو الإباحة ، أو غیرھما إلا بالقرین

  التى تعین ذلك .  ى الندب بنفسھا  وإنما القرینة ھيفصیغة الأمر لا تدل عل    

ی}ا أیھ}ا ال}ذین آمن}وا إذا ت}داینتم ب}دین إل}ى أج}ل         ذلك قول االله تعtالى : {   ومن   

، فttإن الأمttر بالكتابttة صttرف عttن الإیجttاب     ٢٨٢البقttرة :  }مس}}مى ف}}اكتبوه  

ف}إن أم}ن بعض}كم    االله عtز وجtل : {   بقرینة ما جاء في الآیtة بعtد ذلtك مtن قtول      

} ، فإن الوصtف بالائتمtان مtن شtأنھ ألا تكtون      ؤد الذي أؤتمن أمانتھ یبعضا فل

معttھ كتابttھ ، إذ الكتابttة تكttون للإسttتیثاق خشttیة الضttیاع ، وھttذا یفیttد أن الأمttر   

  بالكتابة لا یراد بھ الوجوب والقرینة ھنا منصوص علیھا . 

مttر عttن إفttادة الوجttوب إلttى إفttادة النttدب ،     وقttد تكttون القرینttة الصttارفة الأ     

م}}أخوذة م}}ن مب}}ادئ الش}}ریعة العام}}ة ، وم}}ن قواع}}دھا الكلی}}ة كم}}ا ف}}ي الأم}}ر      

بالمكاتبة الوارد في قول االله تعالى : { فكاتبوھم إن علمتم فیھم خی}را } الن}ور   

، فقد دل}ت القواع}د الش}رعیة العام}ة الخاص}ة بالملكی}ة : أن المال}ك ح}ر          ٣٣: 

   سلطان لأحد علیھ . في ملكھ لا
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وكما أن الوجوب قد یؤدي بغیر صیغة الأمtر ، ممtا یtدل فtي اللسtان العربtي          

علttى اللttزوم والتحttتم ، مثttل التعبیttر بلفttظ كتttب أو كتبنttا أو كتابttاً موقوتttاً ، ومttا 

أشبھ ذلك مما سبق بیانھ ، فكذلك الندب قد یؤدي بغیر صtیغة الأمtر ، ممtا یtدل     

 rالرغبة من غیر إلزام ولا تحتم ، مثtل قtول الرسtول     في اللسان العربي على

م}ن توض}أ ی}وم الجمع}ة     ، ومثل قولtھ : "   ١"  سننت لكم قیامھفي رمضان : " 

  ٢ "  . فبھا ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل

، " حب}}ذا عب}}د االله ل}}و ك}}ان یق}}وم اللی}}ل : "  tومثttل قولttھ لعبttد االله بttن عمttر     

وكانtت زوجtة لرقیtق مثلھtا ، فحtق للھtا بtالعتق        لبریرة : وقد عتقtت   rوكقولھ 

، فإن ھtذا اللفtظ یشtعر بالرغبtة فtي       ٣"  لو راجعتیھخیار فسخ عقد الزواج : " 

  بقاء الزواج بینھما دون أن یكون بصیغة الأمر . 

إن االله یح}ب أن ی}رى أث}ر     " : rب كtذا ، فtي قولtھ    : إن االله یح { ومثل }   

 ، وقولtھ : "   ٥"  الجم}ال  ن االله جمی}ل یح}ب  " إ، وقولھ :  ٤ "نعمتھ على عبده 

  ٦ ."  إن االله یحب أن تؤتى رخصھ كما یحب أن تؤتى عزائمھ

فكل ھذه الأمثلة واضح فیھا أنھا تفید طلب فعل الشئ ، لا على سtبیل الإلtزام      

  والتحتم ، دون استعمال صیغة الأمر .    

                                                 
  ) . ٢٢١٠: ( أخرجھ النسائي رقم   ١
  ) . ٤٩٧صحیح : أخرجھ الترمذي رقم : (   ٢
  ) .  ٥٤١٧صحیح : أخرجھ النسائي رقم : (   ٣
  ) . ٢٨١٩حسن صحیح : أخرجھ الترمذي رقم : (   ٤
  ) . ٩١أخرجھ مسلم رقم : (   ٥
  ) وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح .   ٣٥٤أخرجھ ابن حبان رقم : (   ٦
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   `  

     ttى درجttدوبات علttت المنttا   لیسttدب إلیھttة النttن جھttدة مttة   ة واحttل متفاوتttب ،

  : باعتبارات

، وربمttا مttع اقترانttھ  علttى امتثالttھ rاوم النبttي وھttي مttا د : ـ}} س}}نة مؤك}}دة١   

، فقtد صtح    : صلاة ركعتي التطtوع قبtل صtلاة الصtبح     ، مثل بالحث علیھ قولاً

فttي شttيء مttن   rت رسttول االله مttا رأیtt" :  عttن عائشttة رضttي االله عنھttا قالttت 

  . ١"  سرع منھ إلى الركعتین قبل الفجرل أالنواف

 rالنبtي  لیtھ  وھي ما كان من السنن ممtا لtم یواظtب ع    : سنة غیر مؤكدةـ ٢   

، ویفطtر حتtى یقtال لا     كان یصوم حتى یقال لا یفطر r، فإنھ  طوعكصیام الت

مttن غیttر   rحttث علیھttا   ، فقttد ، وكصttلاة أربttع ركعttات قبttل العصttر    یصttوم

  . مواظبة على فعلھا

،  علیھ بالقول من التطوعtات  rحث النبي  ویندرج تحت ھذا الباب جمیع ما   

ت}}}ابعوا ب}}}ین الح}}}ج   : "  rكقولtttھ ،  ولtttم ینقtttل عنtttھ المواظبtttة علیtttھ بالفعtttل    

 حدی}د وال}ذھب  والعمرة،فإنھما ینفی}ان الفق}ر وال}ذنوب كم}ا ینف}ي الكی}ر خب}ث ال       

   ى العمرة فيوحث عل ، ٢"  ، ولیس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة والفضة

  في حیاتھ إلا أربع عمر، وحج حجة واحدة. rفما اعتمر ، ومع ذلك  رمضان

                                                 
 متفق علیھ .  ١
 ) . ٨١٠سن صحیح : أخرجھ الترمذي رقم : ( ح ٢
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،  " س}نة الع}ادة  "  ، و " س}نة الزوائ}د  "  وتسمى كtذلك بt ـ  : ـ فضیلة وأدب٣   

، كصtفة أكلtھ وشtربھ ونومtھ ولباسtھ       وھي الأفعال النبویة في غیtر أمtر التعبtد   

، فtذلك مtن    فیھtا فضtیلة   rبtالنبي   الإقتtداء ، فtإن   ، ونحtو ذلtك   ومشیھ وركوبھ

  . ، ما لم یعارض مصلحة أرجح ، وھو ممدوح باب التشبھ بھ

، أو علttى  وھtذا بtاب جtرى فیtھ الحtال النبttوي علtى مقتضtى الطبtع البشtري            

، فما كان منھ بمقتضtى الطبtع فالسtنة فیtھ      مجاراة العرف الذي لم یخالف الدین

 الإقتtداء ، وبذلك یحقtق   یخالف الشریعةأن یجاري الإنسان طبع نفسھ ما دام لا 

بttأتم مttن تحقیقttھ لttھ لttو تكلttف وتصttنع بخttلاف طبعttھ لیوافttق المشttیة النبویttة أو  

علttى موافقttة العttرف كلttبس الإزار والقمttیص   ، وإن كttان جاریttاً القعttدة النبویttة

، فإن السنة التي ینبغي المتابعة فیھا ھي أن یجاري المسلم عرف بیئتtھ   الطویل

، ویكtون قtد    فtي نtوع لباسtھم وھیئtتھم     ذلك ما دام لم یخtالف شtرعاً  وزمانھ في 

، لأن الكttون فttي المجتمttع والنttاس علttى سttبیل  بمخالفttة العttرف الإقتttداءخttالف 

الموافقttة لا المخالفttة مقصttود لttئلا یقttع التمیttز ومttن ثttم الارتفttاع علttى الخلttق       

أمtر أو  ، وإنما یtدع المسtلم مtن العtرف مtا خtالف الشtرع فtي          والتزكیة للذوات

  . نھي

،  م}ا لا ینت}درج تح}ت طب}ع ولا ع}رف      " س}نن الع}ادة  " وبعد ھذا فیبقى م}ن     

،  مم}}ا لا یخل}}و ف}}ي أكث}}ر الأحی}}ان م}}ن مع}}ان ش}}رعیة  أو ص}}حیة أو غی}}ر ذل}}ك    

" :  ، فإن}ھ ق}ال   للأك}ل  r، وھذا كصفة جلوس}ھ   یجدھا المتأمل لو أمعن النظر

، ف}المعنى الش}رعي    ص}حي  ، وفیھ معنى ش}رعي دین}ي ومعن}ى   "  لا آكل متكئاً

، وأجلس كم}ا   آكل كما یأكل العبد" :  بقولھ في حدیث آخر rینھ النبي ب الدیني
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، وأمttا المعنttى الصttحي فttإن  ، وھttذا معنttى تواضttع وانكسttار ١"  یجل}}س العب}}د

، وعلttى أي  علttى شttيء  ، كمttا فسttر بttالجلوس معتمttداً    الاتكttاء فسttر بttالتربع  

الإقبttال علttى الطعttام بنھمttة مttع اسttتعداد  التفسttیرین فھttي ھیئttة تمكttن تttدفع إلttى

، بخtلاف جلسtة العبtد     ، فقد استرخت المفاصل وارتفعت القیود البطن للامتلاء

  المقلقة التي صورتھا صورة جلسة العجلان الذي ینتظر متى یفرغ مtن طعامtھ  

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحس}ب اب}ن آدم أك}لات     : " rالنبي وقد قال 

  ٢ " . ن كان لا محالة فثلث لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھیقمن صلبھ، فإ

وجtل جعtل فtي المسtتحبات رحمtة للعبtاد تصtل بھtم          ) : إن االله عزفائدة (    

ولا ی}}زال عب}}دي یتق}}رب إل}}ي  " :  ، ففttي الحttدیث القدسttي  إلttى المقامttات العلیttة 

لھttم عمttا یقttع مttن تقصttیر فttي   ، كمttا جعttل فیھttا عوضttاً"  بالنواف}}ل حت}}ى أحب}}ھ

إن "  : قال rي عن النب tكما صح عن أبي ھریرة ،  الفرائض فتجبر نقصھا

: یق}ول ربن}ا    ، ق}ال  أول ما یحاسب الناس بھ یوم القیامة م}ن أعم}الھم الص}لاة   

، ف}إن   : انظروا في صلاة عبدي أتمھ}ا أم نقص}ھا   جل وعز لملائكتھ وھو أعلم

: انظ}روا، ھ}ل    الق}  ، وإن كان}ت ان}تقص منھ}ا ش}یئاً     كانت تام}ة كتب}ت ل}ھ تام}ة    

    : أتموا لعبدي فریضتھ من تطوعھ ؟ فإن كان لھ تطوع قال لعبدي من تطوع

    ٣ " . ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم

                                                 
  . وغیرھما " الزھد" حدیث حسن رواه ابن سعد وأحمد في   ١
  ) وقال الألباني : صحیح . ٣٣٤٩أخرجھ ابن ماجھ رقم : (  ٢
  ) وصححھ الألباني .   ٨٦٤صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (   ٣
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كانtت نافلتtھ زیtادة فtي      ولو أیقن العبد أنھ أتم الفرائض وما انتقص منھا شtیئاً    

أخرجtھ  ، دلیل ذلك مtا   ، وإن ترك التطوعات حینئذ فلیس علیھ من مأثم درجتھ

 rرسtول االله  : جtاء رجtل إلtى     قtال  tاالله  الشیخان من حدیث طلحة بtن عبیtد  

، فtإذا   ، حتtى دنtا   من أھل نجد ثائر الرأس یسمع دوي صوتھ ولا یفقھ ما یقtول 

 خمس صلوات في الیوم واللیلة: "  rاالله  ، فقال رسول ھو یسأل عن الإسلام

: "  r االله  قال رسول " ، طوع، إلا أن ت لا" :  ؟ قال : ھل علي غیرھا فقال "

:  قttال " ، إلا أن تط}}وع لا" :  ؟ قttال : ھttل علttي غیttره قttال " وصttیام رمضttان

، إلا أن  لا" :  ؟ قttال : ھttل علttي غیرھttا  ، قttال الزكttاة rرسttول االله وذكttر لttھ 

،  : واالله لا أزیtد علtى ھtذا ولا أنقtص     : فأدبر الرجل وھtو یقtول   ، قال"  تطوع

  ."  أفلح إن صدق: "  االله  قال رسول

والعبد یعمل العمtل لا یضtمن إتقانtھ مtن      ، ولكن الصدق في ذلك أمر مظنون   

، ولا یحسtن بtھ أن یتركtھ طtول      إلtى التطtوع   ، لtذلك یبقtى محتاجtاً    كل وجوھھ

، وقtد كtان    r ھtدي محمtد   ، فإن خیر الھtدي  على أدائھ الفرائض عمره معتمداً

  تطوعات.المثل الأعلى في المحافظة على كثرة ال

@   @   @   @   @  
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  رمــــــــــالمح

`  

  . ، وھو ضد الحلال الممنوع منھ " المحرم" ، و : المنع لغة    

، ویثtاب   : ما طلب الشارع الكف عنtھ علtى وجtھ الحtتم والإلtزام      واصطلاحا   

  . ، ویعاقب فاعلھ اختیاراً تاركھ امتثالاً

     ١ . أنھ : " ما یذم شرعاً فاعلھ "وعرفھ الإمام البیضاوي ب    

والمزجttور ،  والمحظttور ،  والttذنب ،  منھttا : المعصttیة  سttماء كثیttرةو لttھ أ   

   .  والقبیح،  عنھ 

` 

   ١ ttتفاد ـttریم" یس{{ریح"  التحttالى الصttھ تعttكقول ،  } : وأح}}ل االله البی}}ع وح}}رم

على المسلم حرام دمھ، ومالھ،  كل المسلم : " r وقولھ، ٢٧٥:  البقرة}  الربا

  ٢ھ " . وعرض

: { فإن طلقھ}ا ف}لا تح}ل ل}ھ م}ن بع}د حت}ى ت}نكح          كقولھ تعالى : ـ نفي الحل٢   

  یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق  لا: "  r، وقولھ ٢٣٠: زوجا غیره } البقرة

  
                                                 

  )  . ٦انظر : " منھاج الوصول " ( ص :   ١
  مسلم . أخرجھ   ٢
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    ١ " . ثلاث لیال

  : وھي أنوع تعود جملتھا إلى : النھي صیغةـ ٣    

وینھى ع}ن الفحش}اء والمنك}ر    : {  ، كقولھ تعالى الصریح " النھي "لفظ أ ـ     

لا تض}}ربھ، " :  وقttد وھبttھ خادمttاً  tي لعلr tt وقولttھ،  ٩٠:  النحttل}  والبغ}}ي

  " .  ، وإني رأیتھ یصلي منذ أقبلنا فإني نھیت عن ضرب أھل الصلاة

  . عن كذا r نھى رسول االله : ویلحق بھذا قول الصحابي    

عن ثمtن الكلtب    : سألت جابر ، كحدیث أبي الزبیر قال"  جرز" صیغة ب ـ     

    ٢ . عن ذلك rزجر النبي :  ؟ قال والسنور

ولا تقول}}وا ثلاث}}ة : {  كقولttھ تعttالى للنصttارى : صttیغة الأمttر بالانتھttاءج ـ      

:  ی}أتي الش}یطان أح}دكم فیق}ول    : "  وقولtھ  ، ١٧١:  } النسtاء  انتھوا خی}را لك}م  

؟ ف}إذا بلغ}ھ فلیس}تعذ     : من خل}ق رب}ك   ، حتى یقول ذا، من خلق ك من خلق كذا

    ٣ " . باالله ولینتھ

ولا : {  ، كقولtھ تعtالى   الناھیtة  " لا"  صیغة الفعtل المضtارع المقتtرن بt ـ   د ـ     

  ٤ " . یبع بعضكم على بیع بعض لا : " وقولھ ، ٣٢:  } الإسراء تقربوا الزنا

    ٥. " لا ینبغي ھذا للمتقین"  في الحریر rكقولھ  " لا ینبغي" صیغة ھـ ـ     

                                                 
  متفق علیھ .   ١
  أخرجھ مسلم .   ٢
  متفق علیھ .  ٣
  متفق علیھ .    ٤
  متفق علیھ .    ٥
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إنم}ا  : {  ، كقولھ تعالى صیغة الأمر بالترك بغیر صیغة النھي الصریحةو ـ     

}  الخم}}ر والمیس}}ر والأنص}}اب والأزلام رج}}س م}}ن عم}}ل الش}}یطان ف}}اجتنبوه     

ویس}ألونك ع}ن المح}یض ق}ل ھ}و أذى ف}اعتزلوا       : {  ، وقولھ تعالى٩٠: المائدة

" ،  اجتنبوا الس}بع الموبق}ات  : "  ھ ، وقول٢٢٢:  ةالبقر}  النساء في المحیض

، والت}ولي ی}وم    ، والسحر الشرك باالله" :  ؟ قال ھن ، وما : یا رسول االله قالوا

  . ١"  الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

فھtو دلیtل علtى     : ما رت}ب عل}ى فعل}ھ عقوب}ة أو وعی}د دنی}وي أو أخ}روي       ـ ٤  

  : من صورهو،  تحریمھ

}  والسارق والس}ارقة ف}اقطعوا أی}دیھما   : {  كقولھ تعالى : عقوبة الحدودـ   أ   

}  الزانیة والزاني فاجلدوا ك}ل واح}د منھم}ا مئ}ة جل}دة     ، وقولھ: { ٣٨:  المائدة

  . ٢:  النور

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما : {  كقولھ تعالى : التھدید بالعقابب ـ    

 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب م}ن االله ورس}ولھ   *منین بقي من الربا إن كنتم مؤ

{ ل}}ئن ل}}م ینت}}ھ المن}}افقون وال}}ذین ف}}ي :  ، وقولttھ تعttالى٢٧٩ـtt ٢٧٨:  } البقttرة

لا قلوبھم مرض والمرجفون في المدین}ة لنغرین}ك بھ}م ث}م لا یجاورون}ك فیھ}ا إ      

ا من سنة االله في الذین خلو *ا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا ملعونین أینم *قلیلا 

إن {  : ، وقول}}ھ تع}}الى ٦٢ـ}} ٦٠: الأح}}زاب}  قب}}ل ول}}ن تج}}د لس}}نة االله تب}}دیلا  

ال}ذین ی}}أكلون أم}}وال الیت}}امى ظلم}}ا إنم}ا ی}}أكلون ف}}ي بط}}ونھم ن}}ارا وسیص}}لون   

تھ}}ین أق}وام ع}}ن ودعھ}}م الجمع}}ات أو  نلی: "  rوقولttھ ، ١٠:  } النسttاء س}عیرا 
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لك}ل غ}ادر   : "  r وقولtھ  ، ١"  لیختمن االله على قلوبھم ثم لیكونن من الغافلین

  فھذه فضیحة یوم العرض. ، ٢"  لواء یعرف بھ یوم القیامة

، وفیtھ نصtوص كثیtرة     ، وھي نوع من العقوبة ترتیب اللعنة على الفعلج ـ     

  . في الكتاب والسنة

: "  r كقولtھ ،  ومنtھ وصtفھ بأنtھ كبیtرة     : وصف الفعل بأنھ من الذنوبـ  ٥   

الله تعالى لصاحبھ العقوب}ة ف}ي ال}دنیا م}ع م}ا ی}دخر       ما من ذنب أجدر أن یعجل ا

   ٣ " . ، وقطیعة الرحم لھ في الآخرة مثل البغي

أو نحو ذلtك   : ، أو الفسق ، أو الإساءة ، أو الظلم وصف الفعل بالعدوانـ ٦   

یسttألھ عttن   rإلttى النبttي  : جttاء أعرابttي   قttال tاالله بttن عمttرو   كحttدیث عبttد 

، فمن زاد على  ھكذا الوضوء" :  ، ثم قال لاثا، فأراه الوضوء ثلاثا ث الوضوء

 وإن تفعلوا فإنھ فس}وق بك}م  : {  وقولھ تعالى،  ٤"  ھذا فقد أساء وتعدى وظلم

  .٢٨٢: } البقرة

  أو نحtوھم  :  تشبیھ الفاعل بالبھائم أو الشیاطین أو الكفرة أو الخاس}رین ـ ٧   

 الكلب یرجع في قیئ}ھ ، الذي یعود في ھبتھ ك لیس لنا مثل السوء: "  rكقولھ 

   ٢٧:  : { إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین } الإسراء وقولھ تعالى،  ٥ " ،

                                                 
  أخرجھ مسلم .    ١
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كوصف الفعل بأنھ  : تسمیة الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمةـ  ٨   

إن االله كتب على ابن : "   ذلك قولھ، ومن  ، أو غیر ذلك زنا أو سرقة أو شرك

نظttر، وزنttا اللسttان   ذلttك لا محالttة، فزنttا العttین ال  ، أدرك  آدم حظttھ مttن الزنttا  

  . ١"   المنطق

` 

  التحریم لم یأت في شریعة الإسلام إلا لشيء كانت مفسtدتھ خالصtة أو غالبtة      

، وھtذه قاعtدة    وجمیع المحرمات لا تخلو من أن تكون على واحد من الوصفین

ام بحسttب رجحttان جانttب  عظیمttة فttي الفقttھ لإدراك مttا یمكttن أن یلحttق بttالحر   

  . ، أو فقدان المصلحة المفسدة

 ، أو یكtون المحtرم سtبباً    والمفسدة في المحرم تكون في ذات الشtيء المحtرم     

  : ، وعلیھ فالمحرمات قسمان فیھا

  : ـ محرم لذاتھ١    

ــل }    ، فھttذه حرمttت   ، وأكttل الخنزیttر  ، والسttرقة ، والزنttا : الشttرك { مث

،  : الإثtم والعقtاب   ، ویترتب علtى فعلھtا   ة أو راجحة، ومفاسدھا خالص لذواتھا

لا یثب}ت   ، فالزن}ا م}ثلاً   شرعیة لثبوت ش}يء م}ن الأحك}ام    وبطلان كونھا أسباباً

ی}ة للم}ال   لك، والس}رقة لا تثب}ت الم   بھ النسب ولا یأخذ أحك}ام ال}زواج الص}حیح   

  . ، وھكذا المسروق
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  : ـ محرم لغیره٢    

،  خلtوه مtن المفسtدة أو رجحtان مصtلحتھ     ھو مبtاح فtي الأصtل أو مشtروع ل       

   ، فتعتریھ الحرمة في تلك الحال لمفسدة راجحة لكنھ في ظرف معین كان سبباً

، إلا أنtھ یحtرم عنtد سtماع      ، فإنھ مبtاح مشtروع   : البیع والشراء{ مثل }    

، والرجttل  ، لمttا یقttع بمزوالتttھ حینئttذ مttن تفویttت الجمعttة  النttداء الأول للجمعttة

، لكنھ یحرم إذا علم أن مسtلما غیtره    جنبیة لیتزوجھا حلال مباحیخطب امرأة أ

، وإنمtا كانtت الحرمtة     قد تقtدم لخطبتھtا حتtى ینصtرف عنھtا أو تنصtرف عنtھ       

العارضة لما یسبب ذلك مtن العtداوة بtین المسtلمین بسtبب مtا یقtع مtن الإیtذاء،          

ات ، والصلاة مشروعة في كtل وقtت إلا فtي سtاع     ومثلھ أن یبیع على بیع أخیھ

لمشابھة الكفار حیث یسجدون للشمس عند  منعت الشریعة من الصلاة فیھا دفعاً

  . طلوعھا وغروبھا

@   @   @   @   @  
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  روهـــــــــــالمك

` 

"  ، فttـ وھttو أصttل یttدل علttى خttلاف الرضttا والمحبttة   " ك}}ره" : مادتttھ  لغ}}ة   

  ضد المحبوب. " المكروه

،  لشارع من المكلف تركھ لا على وجھ الحتم والإلزام: ما طلب ا واصطلاحا    

  . ، ولا یعاقب فاعلھ تاركھ امتثالاً ویثاب

  . غیر جازم : ما نھى عنھ الشرع نھیاًأو ھو     

` 

، ترجttع إلttى  تعttرف الكراھttة فttي الأحكttام الشttرعیة باسttتعمالات تttدل علیھttا    

  : ثلاثة أنواع

"  rالنبي : قال  قال tدیث المغیرة بن شعبة في حكما  " الكراھة" ـ لفظ ١    

، وك}ره لك}م    ، ومن}ع وھ}ات   ، وأود البن}ات  إن االله حرم عل}یكم عق}وق الأمھ}ات   

 " الحرام " وفیھ تفریق بین،  ١"   ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال قیل وقال

  ."  المكروه"  و

االله  كحدیث عبد ، ـ صیغة النھي التي قام برھان على صرفھا عن التحریم٢   

، أو  : ف}}ي ش}}رطة محج}}م الش}}فاء ف}}ي ثلاث}}ة: "  rع}}ن النب}}ي  tب}}اس ب}}ن ع
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، فھtذا النھtي للكراھtة لا     ١"  ، وأن}ا أنھ}ى ع}ن الك}ي     ، أو كیة بنار عسل شربة

 r : سtمعت النبttي  قttال tاالله  : حtدیث جttابر بtن عبtد    وممtا دل علیttھ   للتحtریم 

، أو ش}}رطة  ش}}ربة عس}}ل إن ك}}ان ف}}ي ش}}يء م}}ن أدوی}}تكم خی}}ر فف}}ي یقttول : " 

، فھذا إذن لھم فtي التtداوي    ٢"  ، وما أحب أن أكتوي لذعة من نار ، أو محجم

  . ، مع كراھة الكي بالثلاث المذكورات

لا التtي جtرت بمقتضtى الطبtع      ، ـ التروك النبویtة التtي قصtد بھtا التشtریع     ٣   

لك یفیtد التtرك   ، فكtذ  ، وھذا یقابل ما یفیده الفعل النبوي من الاستحباب البشري

  . الكراھة

    tي  ومن أمثلة ما كtان النبr   ًداtھ عمtھ     تركtى طبعtریع لا بمقتضtد التشtبقص  :

مtا مسtت    " :ـ  رضي االله عنھاـ ، قالت عائشة  تركھ مصافحة النساء في البیعة

وقtال فtي حtدیث     ، ٣"   ، غیر أنھ بایعھن بالكلام  ید امرأة قط rرسول االله ید 

ئ}ة ام}}رأة كق}}ولي  ا، إنم}}ا ق}}ولي لم إن}}ي لا أص}}افح النس}اء  ":  أمیمtة بنttت رقیقtة  

، مttع أنھttا كانttت مttن سttنة   فھttذا تttرك مقصttود للمصttافحة ،  ٤"  لام}}رأة واح}}دة

یسtتوي فیtھ الفعtل والتtرك والمtرأة       ، ولا مباحtاً  ، وما كان لیtدع مسtتحباً   البیعة

 ، والت}رك  تمد إلیھ یدھا وھو یكف یده كما جاء في بعض روای}ات ھ}ذه القص}ة   

، إلا أن یدل على التحریم  المجرد لا یرقى بنفسھ إلى أن یكون المتروك حراماً

 ، ولم یأت في ھذه المسألة ما ی}دل عل}ى تح}ریم مج}رد     دلیل مستقل غیر الترك

                                                 
  أخرجھ البخاري .  ١
  متفق علیھ .    ٢
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زنttا الیttد و ":  قولttھ rقttد صttح عنttھ ، ف المصttافحة للنسttاء إلا أن تكttون بشttھوة

،  تقtع بشtھوة وبغیtر شtھوة    ، والمصtافحة   ، والزنا لا یقtع بغیtر شtھوة   "  اللمس

  . ، وبالشھوة حرام فمجردھا مكروه

فttي اسttتعمال العلمttاء جttار علttى معنttى   "  الكراھ}}ة"  لفttظ :  ( مســألة )   

، وكراھtة   : كراھtة تحtریم   ، سوى الحنفیة فإنھم یقولtون  الكراھة المذكور ھھنا

  . تنزیھ

، ولكنtھ ثبtت    اًجازمt  والمكروه كراھة التحریم ھو : ما نھى عنھ الشرع نھیtاً    

  . ، وكل ذي مخلب من الطیر ، مثل أكل كل ذي ناب من السباع بطریق ظني

وھtو   ، غیtر جtازم   : مtا نھtى عنtھ الشtرع نھیtاً      والمكروه كراھtة التنزیtھ ھtو      

  . مرادف للمكروه عند الجمھور

، فtإن   ، وثبtت أنtھ فعلtھ    إذا نھى عن شيء rأن النبي  یلاحظ ( فائدة ) :   

،  : صtرف النھtي عtن التحtریم إلtى الكراھtة       ، ولا یقtال  لtى الجtواز  فعلھ یدل ع

  . لا یفعل المكروه rفإنھ 

@   @   @   @   @  
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  ــاحــالمبـــــ

` 

، "  ال}دار  باح}ة " :  ، ومنھ قیل وتدل على سعة الشيء " بوح" : مادتھ  لغة    

  . یھ غیر مضیقف ، وذلك لكونھ موسعاً"  الشيء إباحة"  ومنھ جاءت

، ولا یلحقttھ مttدح   : مttا خیttر الشttارع المكلttف بttین فعلttھ وتركttھ    واص}}طلاحا   

، إلا أن یقتtرن فعلtھ أو تركtھ بنیtة صtالحة فیثtاب        شرعي ولا ذم بفعلھ أو تركھ

  . على نیتھ

  . الحلال:  وھو    

   ١ " .: " ما لا یتعلق بفعلھ ولا تركھ مدح ولا ذم  ھو أو   

تبار لا یدخل في ، فھو بھذا الاع المباح لا تكلیف فیھ ولا طلبوبذلك یُعلم أن     

، فتكون  ، والمحرم ، والمكروه ، والمندوب : الواجب ، وھي ٢  أقسام التكلیف

، وذلك بناءً على أن  ، وإدخالھ من باب المسامحة وإكمال القسمة الأقسام أربعة

إذا ع}}رف  أیض}}اً ، ویمك}}ن إدخال}}ھ  " الخط}}اب ب}}أمرٍ أو نھ}}ي  " : التكلی}}ف ھ}}و 

  .  " إلزام مقتضى خطاب الشارع : " التكلیف بأنھ

 
                                                 

  ) .   ٦انظر : " منھاج الوصول " ( ص :   ١
نزھ}}ة  : " انظ}}ر . وھ}}و وج}}وب اعتق}}اد إباحت}}ھ اً: ی}}دخل باعتب}}ار أن}}ھ یتض}}من تكلیف}} وقی}ل  ٢

    .١/١٢٣"  الخاطر العاطر
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` 
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الی}وم أح}ل لك}م الطیب}ات     : {  كقولtھ تعtالى   : ة الصtریحة فtي الحtل   غـ الصtی ١   

 r ، وقولtھ  ٥: دةالمائt }  وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطع}امكم ح}ل لھ}م   

  ١.  " ، الحل میتتھ الطھور ماؤه ھو" :  في البحر حین سألوه عنھ

: {  ، كقولtھ تعtالى   أو مtا فtي معنtى ذلtك    : ـ رفع الحرج أو الإثم أو الجناح ٢   

لیس على الأعم}ى ح}رج ولا عل}ى الأع}رج ح}رج ولا عل}ى الم}ریض ح}رج ولا         

فم}ن  : {  ، وقولtھ تعtالى  ٦١:  النtور } . . . على أنفسكم أن ت}أكلوا م}ن بی}وتكم    

ل}یس  : {  ، وقولtھ تعtالى  ١٧٣:  } البقtرة  اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ

  .٢٩:  } النورعلیكم جناح أن تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیھا متاع لكم 

:  كقولtھ تعtالى   : في الأصل صیغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباحاًـ ٣  

 الجمعttة}  انتش}روا ف}ي الأرض وابتغ}}وا م}ن فض}ل االله    ف}إذا قض}یت الص}}لاة ف  { 

  ، فھذا أمر جاء بعد حظر البیع عند سماع نداء الجمعة وإیجاب السعي إلیھا١٠:

فلما انتھى العرض من ذلك عاد الأمtر إلtى الإباحtة السtابقة بصtیغة طلtب أریtد        

  . بھا رفع الجناح العارض لأجل الجمعة

فادة نسخ الحظر والع}ودة بحك}م الش}يء إل}ى     صیغة الأمر الواردة لإومنھا :    

نھی}}تكم ع}}ن زی}}ارة القب}}ور   : "  rكقول}}ھ  :  الإباح}}ة كم}}ا ل}}و ل}}م ی}}رد الحظ}}ر    

                                                 
    ) وصححھ الألباني .  ٨٣صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (   ١
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،  ونھی}}تكم ع}}ن لح}}وم الأض}}احي ف}}وق ث}}لاث فأمس}}كوا م}}ا ب}}دا لك}}م          فزورھ}}ا

 ونھیتكم عن النبیذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقیة كلھا ولا تش}ربوا مس}كرا  

، وقtد كانtت الأشtیاء     ءت لإزالtة الحظtر الtذي ورد لسtبب    فھذه أوامtر جtا  ،  ١" 

   . ، فعادت بھذا الأمر إلى ما كانت علیھ المذكورة قبل الحظر مباحة

الأصل فtي الأشtیاء   " :  وھذا الذي یقال فیھ : ـ استصحاب الإباحة الأصلیة٤   

من ، فكل شيء مباح ما لم یرد دلیل ینقلھ من تلك الإباحة إلى غیرھا "  الإباحة

، فلا یدعى وجوب أو استحباب أو تحریم أو كراھtة إلا بtدلیل    الأحكام التكلیفیة

  . ناقل إلیھا من الإباحة

، وھtو مناسtب    وھذا أصل استفید من نصtوص صtریحة فtي الكتtاب والسtنة        

، والإباحttة  : رفtع الحtرج   ، فtإن مtن أعظtم مقاصtد التشtریع      للمعقtول الصtریح  

، فtإن   ، بخلاف ما ھو مطلtوب الفعtل أو التtرك    ، ورفع الحرج ثابت بھا تخییر

، والأشttیاء لا  المكلttف محتttاج إلttى تكلttف القیttام بttھ ممttا تحصttل لttھ بttھ المشttقة   

، فإن علقت بغیر الإباحة من الأحكام التكلیفیة لزم منھtا تكلیtف غیtر     حصر لھا

  . ، ومع الرحمة بھ ، وھذا لا یتناسب مع قدرة المكلف متناه

باده بالإباحة للأشیاء فسخر لھم ما فtي السtماوات والأرض   واالله امتن على ع   

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض : {  ، قال تعالى نعمة منھ ورحمة

: { ھو الذي خلق لك}م م}ا ف}ي الأرض جمیع}ا      ، وقال١٣: جمیعا منھ } الجاثیة

: { ق}}ل م}}ن ح}}رم زین}}ة االله الت}}ي أخ}}رج لعب}}اده       ، وق}}ال تع}}الى ٢٩:  } البق}}رة

                                                 
  أخرجھ مسلم .   ١
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 والطیبات من الرزق قل ھي للذین آمنوا في الحیاة ال}دنیا خالص}ة ی}وم القیام}ة    

  . ٣٢:  الأعراف} 

، فإن الأصل في كل شيء الحل حتى یوجد مtن   وھذه قاعدة عظیمة في الفقھ   

، وأن مtا یخtرج مtن الحtل إلtى حرمtة أو كراھtة         الشرع دلیل یخرجھ من الحل

،  عtدود یمكtن أن تستقصtى أفtراده    ، وھو محصtور م  مفصل في الكتاب والسنة

، ١٥١:  الأنعtام }  ق}ل تع}الوا أت}ل م}ا ح}رم ربك}م عل}یكم       : {  ألم تقرأ قولھ تعالى

قل لا أجد في ما أوحي إلي محرم}ا عل}ى ط}اعم یطعم}ھ إلا أن یك}ون      : {  وقولھ

 قل إنما حرم ربي الف}واحش : {  ، وقولھ١٤٥:  الأنعام}  میتة أو دما مسفوحا

وق}}}د فص}}}ل لك}}}م م}}}ا ح}}}رم عل}}}یكم إلا م}}}ا : {  ، وقولtttھ٣٣:  ف. } الأعtttرا . . .

وحتttى الttذي یجttري المنttع منttھ عttن طریttق   ،١١٩:  الأنعttام } اض}}طررتم إلی}}ھ

، "  الأصtل فtي الأشtیاء الحرمtة    " :  القیاس فإنھ لا یحول الأصtل إلtى أن یقtال   

فلو وصل القیtاس بأصtحابھ إلtى ھtذا المعنtى المعكtوس لكtان ذلtك دلtیلا بنفسtھ           

  . اد قیاسھمعلى فس

قابلة للحصtر، لكtن    لیست أصناف المباحات من المعلوم أن ( مسألة ) :   

ل إلttى أحttد میttلمttا كانttت الإباحttة فیھttا اسttتواء طرفttي الفعttل والتttرك جttاز أن ت   

مtا   : یبقى حكم الإباحة للشيء ثابتاً ، فالقاعدة أن یقال الطرفین باعتبار عارض

، ف}إذا ت}رجح أح}د الج}انبین      مص}لحة لم یترجح فی}ھ جان}ب المفس}دة أو جان}ب ال    

، والمص}لحة الراجح}ة    أو محرم}اً  فإن المفسدة الراجحة تحیل المب}اح مكروھ}اً  

باعتب}ار ع}ارض    جدی}داً  تكلیفیاً ، فالشيء یكتسب حكماً أو واجباً تحیلھ مندوباً

  . أخرجھ عن الإباحة
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، لكttن   ـtt الأكttل والشttرب مباحttان مttن جمیttع الطیبttات      ١ { أمثلــة }  :   

وكل}وا واش}ربوا ولا   : {  ، قال االله تعtالى  سراف فیھما إلى حد التخمة مكروهالإ

م}}ا م}}لأ آدم}}ي وع}}اء ش}}را م}}ن   : " rالنبttي ، وقttال ٣١:  الأعttراف}  تس}}رفوا

بط}}ن، بحس}}ب اب}}ن آدم أك}}لات یقم}}ن ص}}لبھ، ف}}إن ك}}ان لا محال}}ة فثل}}ث لطعام}}ھ    

   ١ " . وثلث لشرابھ، وثلث لنفسھ

، فtإذا سtببا تفویtت     یtر محtرم معلtوم الحرمtة    فtي غ ـ اللھو واللعtب مباحtان   ٢   

، أو جرا إلى محرم كالتعtدي علtى الغیtر أو     فریضة كإخراج الصلاة عن وقتھا

  . ، انتقلا إلى التحریم مواقعة فاحشة

، فttإذا كttان للتقttوي علttى طاعttة االله أو كسttب الttرزق صttار      ـtt النttوم مبttاح ٣   

  . مستحباً

قtال للنبtي   : أن حمtزة بtن عمtرو الأسtلمي     ـ   رضي االله عنھاـ عن عائشة   ـ٤   

r إن شئت فصم وإن شئت " :  ، فقال ؟ وكان كثیر الصوم : أأصوم في السفر

  ، لكن الفطر یكون واجبا إذا أضر الصوم بالمسافر. ٢"   فأفطر

  

                                                 
  ) وقال الألباني : صحیح . ٣٣٤٩أخرجھ ابن ماجھ رقم : (   ١
  متفق علیھ .   ٢
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  الفهرس 

  ----------------------------------------------------- مقدمة  

  ----------------------------------------------الباب الأول   

  ------------------------------ التعريف بعلم أصول الفقه  

  ---------------------------تعريف علم أصول الفقه   

  ----------------------------نشأة علم أصول الفقه   

  --------------------------موضوع علم أصول الفقه   

  ----------------------------لم أصول الفقه فائدة ع  

----------------------------استمداد علم اصول الفقه   

  --------------------------------------------الباب الثاني   

  -----------------------الأدلة الشرعية أو مصادر التشريع  
------------------------------------ 

------------------------------------الأدلة المتفق علیھا  

١  

٤  

٤  

٩  

١٤  

١٩  

٢٢  

٢٦  

٢٨  

٢٨  
 

٣٤  
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  ---------------------------------------------الكتاب   

  -------------------------------------السنة النبوية   

  -------------------------------------------الإجماع   

   -------------------------------------------- القیاس  

  ------------------------------------------------ العلة   

  ------------------------------------- 

  --------------------------------- المصالح المرسلة  

  --------------------------------------- الاستصحاب  

  -------------------------------------قول الصحابي   

  -------------------------------------شرع من قبلنا   

  ---------------------------------------الاستحسان   

  ----------------------------------------------العرف   

  -------------------- -------------------------الباب الثالث   

  -------------------------- مبحاث تتعلق بالأدلة الشرعية  
  

٣٤  

٤٦  

٦٠  

٧٣  

٩٠  

 

١٠١  

١١٢  

١١٧  

١٢٤  

١٢٨  

١٣٢  

١٣٦  

١٣٦  

      ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢١٢

  ------------------------------------------- التعارض  
  -------------------------------------------- الترجیح  

  --------------------------------------------- النسخ  

  --------------------------------------- ترتیب الأدلة  

  --------------------------------------------الباب الثالث    

  -------------------------------------------الحكم الشرعي   

  ------------------------------------ 

  -----------------------------------الحكم التكلیفي   

  --------------------------------------------الواجب   

  ------------------------------------------- المندوب  

  --------------------------------------------المحرم   

  --------------------------------------------المكروه   

  --------------------------------------------------- المباح  

  

١٣٧  

١٤٧  

١٥٣  

١٦٥  

١٦٧  

١٦٧  

 

١٧٣  

١٧٥  

١٨٧  

١٩٤  

٢٠٠  

٢٠٣  
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